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ا :  

 الـشريعة ت وقـد راعـ،التكليف الشرعي يدور مع القدرة والإمكان وجودا وعدماإن 

 تكليفه، بدليل اختلاف رفع التكاليف عنه أو تخفيفها في أثناءالإسلامية حال المكلف 

ال جنونه، ويخفـف عنـه حـال وقت دون وقت، حيث يرفع عنه التكليف قبل بلوغه وح

مرضه، ولما كان مطالبا بأعمال شرعية لا بد له منها، كـان التوغـل في بعـض الأعـمال 

لذا أردت البحث ؛ شاغلا عنها، وقاطعا بالمكلف دونها، لذلك كان الحرج مرفوعا عنه

 في الشريعة الإسـلامية، ومـدى تـأثير ذلـك في اخـتلاف حال المكلفاعتبار ماهية عن 

اعتبار الحال بين ضوابط الشرع ومتغيرات ": الشرعي، وجاء هذا تحت عنوانالحكم 

 إظهـارو ،بيـان أوجـه اعتبـار حـال المكلفـين، بهـدف "دراسة أصولية تطبيقيـة، العصر

الـشريعة ومـدى مراعـاة  ،العلاقة بين أداء التكاليف الشرعية واعتبـار أحـوال المكلفـين

أن ، وأكد البحث على وتغير قدراتهمم اله أحوعند تبدلختلاف الأحكام الإسلامية لا

أن الأحكام ثابتة لا تتغـير، وإنـما الـذي ، وبين الشريعة صالحة لكل زمان ومكان وحال

يتغير هو محل الحكم، فإنه قد يطرأ عليه من الأحوال والحيثيات ما يجعله مختلفا عن 

أصـول الـشريعة  أن اختلاف الأحكام الشرعية لابد أن يكون وفـق ّ، ونبه علىمحل آخر

حث على دراسة دلالات الأدلة الشرعية ، ووقواعدها، محققا مقاصد الشريعة وغاياتها

 .التي راعت أحوال المكلفين، والتنظير لها من ثنايا النصوص التي احتوت عليها

ت االضوابط، المتغيرات، العزائم، الرخص، الاعتبار، الحال :ا. 
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Abstract: 

The legal obligation revolves around ability and possibility, 

whether present or non-existent, and Islamic law has taken into 

account the condition of the person obligated during his 

assignment, as evidenced by the difference in raising the costs 

from him or reducing them at a specific time, as the obligation is 

lifted from him before he reaches puberty and in the state of his 

madness, and it is reduced for him during his illness. Since he was 

required to perform legitimate tasks that were necessary for him, 

engaging in some tasks would distract him from them and prevent 

him from doing them, so the embarrassment was removed from 

him. Therefore, I wanted to research what the condition of the 

taxpayer is considered in Islamic law, and the extent of its impact 

on the difference in the legal ruling, and this came under the title: 

“Considering the situation between the controls of the Sharia and 

the variables of the era, an applied fundamentalist study,” with the 

aim of clarifying the aspects of considering the condition of the 

taxpayers, and showing the relationship between the performance 

The legal costs and consideration of the circumstances of the 

taxpayers, and the extent to which Islamic law takes into account 

the difference in rulings when the circumstances of the taxpayers 

change and their abilities change, The research emphasized that the 

Sharia is valid for every time, place and situation, and showed that 

the rulings are fixed and do not change, but what changes is the 



  
)٤٨٣( ا  مموا ث اددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
subject of the ruling, as conditions and circumstances may occur to 

it that make it different from another place, and it pointed out that 

the difference in Sharia rulings must be in accordance with the 

principles. Sharia law and its rules, achieving the purposes and 

objectives of Sharia law, and urging the study of the implications 

of Sharia evidence that took into account the circumstances of 

those in charge, and theorizing about it from the depths of the texts 

that contained it. 
 

Keywords: Consideration, Condition, Controls, Variables, 

Intentions, Licenses. 

 



 )٤٨٤(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

ا ا ا   
  

) صلى الله عليه وسلم(الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سـيدنا محمـد 

 :بعدأما وعلى آله وصحبه أجمعين، 

، فكـما حـوى أمـورا تتـصف بالثبـات سمتان من سمات التـشريعفإن الثبات والتغير 

ى اتسمت بالتغير والمرونة، والديمومة، لا تقبل التبديل والتغيير، حوى أيضا أمورا أخر

ولما كان الثبات هو الأصل، والتغير سمة طبيعية تقتضيها الظواهر الكونية، كان الناظر 

كيـف هـذا؟ ولا يـدري أن هـاتين ! في ظاهر أحكامها يرى تناقضا، كأنهـا ثابتـة متغـيرة

السمتين إحدى دعائم خلود الشريعة الإسـلامية، حيـث إنهـا بتـشريعاتها نظـام حيـاتي 

  . متكامل، لم تترك عملا من أعمال المكلفين إلا وبينت حكمه

في كثير من الفروع والجزئيات، الوسائل والأساليب،  كما اتسمت بالمرونة واليسر

 ": قولـه تعـالى مواطن عديدة أشار القرآن الكريم لجملة منهـا في فيويظهر هذا جليا 

َْحرمت عليكم الميتة والدم ولح ََْ َ َ ُُ ْ ُ ْ َ َِّّ َ ُْ ُ ُم الخنزير وما أهل لغير االلهَِّ بـه والمنخنقـة والموقـوذة َ َ َُّ ُ َْ َ َ ََْ ُْ ِْ ِ ِ ِ َِ ْ ِْ ِ ِِ ْ َ َُ ُ

ِوالمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب  ُ َ َ َ ُ ُ َ َ َ ِّ َُّ ُ َّ َ ََّ ُ َ َِ َ ْ ْ َ َّ َ َِ َ ُ ُِ
َ َ َّفمن اضطر ...... ُْ َُ ْ ِ َ

ٍفي مخمصة 
َ َ ْ َ ُغير ِ ٍمتجانف لإثمَ ْ ٍ ِ

َ َ ٌ فإن االلهََّ غفور رحيمُ َ ٌ
ِ ُ َ َّ ِ على عباده، ) (، فما حرمه االله )١("َ

أباحه لهم حال الاضطرار؛ رعاية لمقصد أعظم، وهو حفظ النفس، وهذا لا تناقض فيه 

ُ والتي لم يترك لها الحبل على غاربه، " الضرورات تبيح المحظورات "إعمالا لقاعدة 

 دون توسـع في " الضرورة مقدرة بقـدرها "بل قيدت بقاعدة أخرى أدق منها وهي أن 

 .ٍدفع الضرورة، أو مجاوزة وتعد في حدها

                                                        

 .من سورة المائدة) ٣(الآية  )١(
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،  لا يتغـير ثابـتنـوع ": نوعـانالأحكـام حيث قـال إن ) ( ابن القيم وهذا ما بينه

ً يتغير بحسب اقتضاء المصلحة له زمانا ومكانا وحالا، كمقادير التعزيرات ونوع متغير

ِالمرغينـاني ، وقـال )١( فيهـا بحـسب المـصلحةيتنـوع فإن الـشارع، وأجناسها وصفاتها
ْ َ

نــه اخــتلاف عــصر وزمــان، لا اخــتلاف حجــة إ": تحديــد مجــال التغــيرفي ) (

تغــير الأزمنــة ك، ير التغــتــتجلى في وتطــوره التــشريع مرونــة ، وهــذا يبــين أن")٢(وبرهــان

 بــين  فاصـلةوحـدودلكنـه متغـير وفـق ثوابـت  والأمكنـة والأحـوال والنيـات والعوائـد،

 مصالح الناس تتجدد ولا تتناهى، فلو لم تشرع الأحكام لما ، حيث إنالحلال والحرام

صالح، ووقـف التـشريع عـن مـسايرة المـطلـت كثـير مـن ُ، لعالعبـاديتجدد من مـصالح 

؛ )٣(همتطورات الناس ومصالحهم، وهذا لا يتفق وما قصد بالتشريع من تحقيق مصالح

عة الإسلامية لحال المكلف، وأثر ذلك في اختلاف لذا أردت البحث عن مراعاة الشري

 : الأحكام الشرعية، وجاء هذا تحت عنوان

  لر اااات اع وا   
 أ درا  

  :أب ار اع

الوقوف على ماهية اعتبار الحال في الشريعة الإسلامية، وتأصيله، ومـدى تـأثير   

 . الحكم الشرعيذلك في اختلاف

 عنـد ابتنـاء اعتبـار حـال المكلـفو أداء التكـاليف الـشرعيةالوثيق بين   الارتباط 

 . الأداء على الحال بحيث لو تغير الحال تغير معه الأداء

                                                        

 .)١/٣٣١(إغاثة اللهفان لابن القيم الجوزية  )١(

 .)٣/٢٧٢( المبتدي للمرغيناني الهداية في شرح بداية )٢(

 .)٨٥صـ(علم أصول الفقه لعبد الوهاب خلاف  )٣(



 )٤٨٦(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

ت اراا: 

من جملة ما وقفت عليه في اعتبار الحال بين ضوابط الشرع ومتغيرات العصر على 

 :سبيل الإيجاز ما يلي

١ ."          ا ا   لل وار اللـدكتور أحمـد محمـد " ا 

 .)١(هادي الهبيط

صــفحة، وبــين فيــه مــدى اعتبــار الحــال مراعــاة للــضرورة، ) ٥٢(جــاء البحــث في 

والعرف، وتناول إجمالا العذر المقتضي للرخصة، واستعرض طرق اعتبار المآل وذكر 

ضه بيان الحكم التي من أجلهـا شرع اعتبـار منها سد الذريعة وفتحها، ولم يكن من غر

 .الحال، ولا ذكر مقتضياته، ولا بيان أثر اعتباره في الأحكام الشرعية

٢ ."     ء ا  هل وأا-       عـماد ، للباحـث " درا

، حاولــت البحــث عنهــا، ولم أتمكــن مــن )٢(، وهــي أطروحــة ماجــستيرمحمــد ســلمان

 .الحصول عليها

  : اف اعأ

 . أوجه اعتبار حال المكلفين بيان.١

 . الشرعيةالأحكاماختلاف  في لاعتبار حال المكلف التأصيل الشرعي .٢

 .، واعتبار أحوال المكلفين الشرعيةالتكاليف إظهار العلاقة بين أداء .٣

ت ا:  

 :أذكر منها ما يلي من إشكاليات هيعالج هذا البحث ما أثير حول

  أحــوالتتبــدل عنـدما شريعة الإســلامية اخــتلاف الأحكـام الــشرعيةالـتقبــل  هـل 

  لا؟ قدراتهم، أم وتتغير المكلفين

                                                        

 .م٢٠١٦ السعودية، عام - كلية الشريعة والدراسات الإسلامية-جامعة القصيم   )١(

 .م٢٠١٥ الأردن، عام - كلية الشريعة-جامعة مؤتة  )٢(



  
)٤٨٧( ا  مموا ث اددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

كلفين؟ وما الأدلة الدالة عـلى  الماختلاف أحوال  هل راعت الشريعة الإسلامية 

  اعتبار اختلاف أحوالهم؟ وهل لها أثر فقهي مترتب على اعتبارها؟

ا :  
ا ا أ ،و ،   وو ،:  

 .مدخل إلى البحث، وخطتهففيها : المقدمةأما 

 .وفيه التعريف بمفردات عنوان البحث: التمهيد

 . عند الأصوليين، وضوابطه، ومسوغاتهاعتبار الحالأدلة : المبحث الأول

 .مقتضيات اعتبار الحال عند الأصوليين: المبحث الثاني

 .أثر اعتبار الحال في اختلاف الحكم الشرعي: ثالمبحث الثال

 .تشتمل على أهم النتائج والتوصيات: الخاتمة

ا :  
ا اا ا ا ا  :  

  في اعتبــار حــال أمــا المــنهج الاســتقرائي، فــيكمن في اســتقراء آراء الأصــوليين

 التأصيل الشرعي لـه، مـع  وبيان،المكلف؛ للوقوف على حقيقته، وشروطه، وضوابطه

َمراعاة الحكم التي من أجلها اختلف الحكم في الفتاوى والأحكام ِ. 

  أثـر اعتبـار حـال المكلـف في اخـتلاف وأما المـنهج التحلـيلي فـيكمن في بيـان

إيراد الأمثلة التطبيقية، وعرض أدلـة كـل قـول مـع مع الحكم الشرعي عند الأصوليين، 

 .نزاع مع ذكر المسألة التي جرى فيها الخلاف بإيجازالتوثيق، وتحرير محل ال

 وخرجت  القرآنيةالتزمت بضوابط البحث العلمي قدر الإمكان، فعزوت الآيات ،

الأحاديث، وعرفت المصطلحات، ولم أعرف الأعلام لشهرتهم لدى أهل التخصص، 

 .واقتصرت على أهم مراجع التخصص في فهرس المصادر تجنبا للإطالة



 )٤٨٨(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

ا  
   دات ان اا

المتلـبس بالواقعـة الـذي يـتراوح حالـه بـين  - ذاته اختلاف أحوال الإنسانلما كان 

ــة،  ــع والرفاهي ــة، والتوس ــف والــضرورة والحاج ــا لا يح ــوال م ــن الأح ــذا م ــف به يح

، كــان )١( ســببا لاخـتلاف الأحكــام الـشرعية، وتفــاوت مراتبهـا بــين المكلفـين-بـالآخر

على معنى اعتبار الحال والمراد به هنا حتى يتبين لنـا مـدى تـأثيره في ضروريا الوقوف 

 :اختلاف الأحكام الشرعية، وبيانه فيما يلي

ر: أوا :  

  روجاوزتـهقطعتـه:  من عـبرت النهـر عبـورا اعتبارا،مصدر اعتبر يعتبر: ا  

 وجهــات ،قــائق الأشــياءفي ح التأمــل والتــدبر ووقيــل هــو النظــر، إلى الجانــب الآخــر

ويـأتي  وقياس ما غاب على ما ظهر؛ ليعرف بالنظر فيها شيء آخر من جنـسها، ،دلالتها

 .)٢( الاعتداد بالشيء في ترتب الحكمًويطلق أيضا على ،بمعنى الاختبار والامتحان

وقياس مـا ، والتدبر في حقائق الأشياء النظر: ومما سبق يتبين أن معناه لغة يدور بين

 .الاعتداد بالشيء في ترتيب الحكم، ولى ما ظهرغاب ع

 ر اويعـبر بـه مـن الـشيء  التدبر والنظر في الشيء بحيـث ينتقـلهو : ا

  .)٣(إلى غيره، ويتوصل به من معرفة المشاهد إلى ما ليس بمشاهد

                                                        

لإمام أحمد لبكـر بـن عبـد المدخل المفصل لمذهب ا، و)٣٦٧ ـص(المستصفى للغزالي :ينظر )١(

 .)٩٦/ ١(االله أبو زيد 

، والمــصباح المنــير في غريــب الــشرح الكبــير )٤/٥٣١(لــسان العــرب لابــن منظــور: ينظــر )٢(

، ومعجم اللغـة )١٤٧صـ(الكليات للكفوي، و)٣٠صـ(التعريفات للجرحاني و،)٢/٣٨٩(للحموي

 . في كل) ع ب ر(، مادة )٢/١٤٥٠(العربية المعاصرة لأحمد مختار

 .)٥٠٣صـ(الشرح الكبير لمختصر الأصول للمنياوي: ينظر )٣(



  
)٤٨٩( ا  مموا ث اددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
م :لا :  

  لحـال، يقـال  مـن حـال إلى  تغـيرأي ،الـشيء َ حـال مـصدربتخفيف اللام: ا

 ، ويطلـق عـلى)١( سـقط:وحـال عـلى الفـرس وعـن ظهـر دابتـهانقلـب، : العهدعن حال 

حـال الـشيء :  صـفتك، والهيئـة: أي؟الصفة التي عليها الموصوف، يقال كيف حالـك

 ، نهايـة المـاضي وبدايـة المـستقبل وهوالذي أنت فيه، يطلق على الزمانقد و، وكيفيته

  .)٢(لالحا لأنها تكون صفة لذي ؛ّسمي بهاو

وبه يتبين أن الحال يطلق على التغير، والصفة، والزمان، وكل هـذه المعـاني مـرادة، 

فقــد يتغــير الحــال بالــصفة التــي عليهــا الموصــوف، أو بالزمــان الــذي هــو فيــه، وهــذه 

 .المعاني تعضد المعنى الاصطلاحي الآتي تعريفه

ل اا:  
 ور ة ت ل اف اُ  مو ،وا   

:  

 ، ومنـه يتبـين أن الحـال هـو)٣( لفظـا أو معنـىما يبين هيئة الفاعـل أو المفعـول بـههو 

 .الهيئة التي عليها الشيء عند ملابسة الفعل له واقعا منه أو عليه

َكينإذن حال الإنسان هو  عليـه مـن أمـوره المتغـيرة الحـسية  ومـاه،  وهيئتـ،صفتهو ،تهِ

، وهـو المـراد هنـا لدلالتـه عـلى حـال المكلـف ومـا يطـرأ عليـه؛ لـذا كـان )٤(نويةوالمع

 . اختلاف حاله سببا لاختلاف حكمه المتعلق به

                                                        

 ).٢٠٨/ ١(المعجم الوسيط : ينظر )١(

ـــاج اللغـــة للفـــارابي : ينظـــر )٢( ، )٤٥٩/ ٣(المخـــصص لابـــن ســـيده و ،)٤/١٦٧٩(الـــصحاح ت

ِالتوقيف للمناوي و َ ، )٢٨/٣٧٤(تاج العروس الزبيـدي و ،)٣٧٤صـ(، والكليات للكفوي )١٣٤صـ(ُ

 .في كل)  و لح(مادة 

 ).٢٤صـ(الكافية في علم النحو لابن الحاجب :  ينظر)٣(

 لأحمـد معجـم اللغـة العربيـة المعـاصرة، و)٤/٨(المحكم والمحيط الأعظم لابن سيدة : ينظر )٤(

 ).١/٥٨٨(مختار 



 )٤٩٠(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

      دأن ا        لر ا : المتلـبس  مراعـاة حـال المكلـف

، والاعتـداد مراعاة الفروق الفرديةأثناء مطالبته بأداء التكاليف الشرعية، أو هو بالواقعة 

بها في اختلاف الأحكام الشرعية، بتنزيل النصوص الـشرعية عـلى محالهـا مـع اعتبـار 

 .التوابع، وطروء العوارض

ً :اا :  

  اَمن ضبط جمع ضابط، وهو اسم فاعل :ا َ َضـبط ، يقـالَ َ ِ يـضبطهَ ْ ً ضـبطا هَ ْ َ

ْوضباطة، بالفتحِ َ ً َ َ ٌفهو ضابط ،حفظا بليغا حفظه بالحزم: َ ِ ْالضبطقيل ، وأي حازم: َ لزوم : َ

 .)١( في كل شيء لا يفارقه وحبسهالشيء

ا ا٢(أمر كلي ينطبق على جزئياته لتعرف أحكامها منه :ا(. 

 بنـوع مـن أنـواع الـضبط، مـن غـير نظـر في وضـبطها ويقصد به نظم صور متشابهة،

 .)٣(مأخذها

ًات: راا :  

َتغير جمع متغير، وهو اسم فاعل من :  اات ِّيتغير، تغيرا، فهو متغير، َّ ُ ُّ يقـال  ،ًَّ

وهـي كلمـة يوصـف بهـا ،  وبدلـه كأنـه جعلـه غـير مـا كـانهحولـ: تغير الشيء عن حاله

 يغير على بعيره أداته ليخفف الذي: المغيرومنه  ،اختلفت: تغايرت الأشياء، وويستثنى

 .)٤(ويع والاختلافنالذي يميل إلى الت: المتغير، ومنه عنه ويريحه

                                                        

، ولــسان العــرب لابــن منظــور )١٧٥/ ٨ ( لابــن ســيدةالمحكــم والمحــيط الأعظــم:  ينظــر)١(

ض (، مــادة )٥٣٣/ ١(المعجــم الوســيط ، و)٤٣٩/ ١٩ ( للزبيــديوستــاج العــرو ،)٧/٣٤٠(

 ).ب ط

 .)٥/ ٢(للحموي غمز عيون البصائر :  ينظر)٢(

 .)٣٠/ ١(شرح الكوكب المنير ، و)١/١١(الأشباه والنظائر للسبكي :  ينظر)٣(

اج ، وتـ)٣٩/ ٥(، ولـسان العـرب )٣/٤٠١(النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثـير:  ينظر)٤(



  
)٤٩١( ا  مموا ث اددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 الحال وانتقالها الاستثناء والاختلاف، وتبدل ومما سبق يتبين أن المراد بالمتغير هو

 .حال إلى حالمن 

 ات افلا يخرج المعنى الاصطلاحي عن المعنى اللغوي، ويراد بها :ا 

، )١( وقـيما مختلفـةاتتحمـل معانيـ أو يمكن أن تتغيرم، والظواهر التي ليس فيها يقين دائ

 .بطروء المستجدات في الأحوال، والظروف، والبيئات، والصفات، والأزمان

                                                                                                                                               

 ).غ ي ر(مادة ، )٢٨٦/ ١٣(العروس للزبيدي 

 .)١٦٥٦ /٢(معجم اللغة لأحمد مختار ، و)٢٥٥ـص (للغزاليمعيار العلم :  ينظر)١(



 )٤٩٢(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

  ا اول
 ا  و ،ال، ور اا أد  

  : ا اول 
ا ا  لر اا أد  

وقـد راعـت الـشريعة  ،ان وجودا وعدماالتكليف الشرعي يدور مع القدرة والإمكإن 

عنه أو تخفيفهـا في ليف ارفع التكاختلاف  بدليل ، تكليفهإبان حال المكلف الإسلامية

 ، ويخفـف عنـه حـالقبل بلوغه وحال جنونهوقت دون وقت، حيث يرفع عنه التكليف 

 بأعمال ووظائف شرعية لا بد له منها، كـان التوغـل في بعـض ابالمط، ولما كان مرضه

، لذلك كان الحرج مرفوعا عنه؛ لخوف الأعمال شاغلا عنها، وقاطعا بالمكلف دونها

 هـو عمـل بـاختلاف الأحـوال الأحكام اختلاف ، ومنه ندرك أن)١(الانقطاع عما كلف به

 لأن الـذي غـير تلـك الأحكـام في الحقيقـة هـو ؛تعاليم الـوحي وهديـهملازم ل، شرعي

 الأحوال والظـروف، فكـل مـا اختلفتكام إذا  الأحباختلافالشارع، وذلك عندما أمر 

 فهو عائد إلى تنفيذ ما أمر به الشارع، وتطبيق لما دعـا إليـه مـن جعـل اختلافيطرأ من 

بعض الأحكام تدور مع المكان والزمان والحال، لتحقيق الصلاحية الإسلامية والدوام 

 .)٢(الشرعي، أحكاما ومصالح ومقاصد

 اة، وا دا  ه ىل، ور اا  ا  
   : ا ا، أذ   اف

  اآن ا: ا اول

  :"  ِلا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهـدون في َ َُ ُ َِ ِ ِ ِ ِ
َ َ َُْ ُْ َِ

َ َُّ ِ َُ ْ ْ ََ َ ْ ْ ِ

َسبيل االلهَِّ بأموالهم وأ َ َْ ْ َ
ِِ َ ِ ْنفسهمِِ ِ ِ ُ  أنه لما ذكر االله تعـالى فـضيلة ، دلت الآية الكريمة على)٣("ْ

                                                        

  .)٢٤٨ -٢/٢٣٣ ( للشاطبيالموافقات:  ينظر)١(

 ).١/١٦٣(الاجتهاد المقاصدي لنور الخادمي :  ينظر)٢(

 .من سورة النساء) ٩٥(الآية  )٣(



  
)٤٩٣( ا  مموا ث اددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 جاء قوم مـن أولي الـضرر ، ونفي التساوي في رتبة الثواب،المجاهدين على القاعدين

حالتنا كما ترى، ونحن نشتهي الجهاد، فهـل لنـا مـن : فقالوا للنبي صلى االله عليه وسلم

 .)١(م االله تعالى من جملة القاعدينفاستثناه طريق؟ فنزل غير أولي الضرر

 مـن أصـليلما نزلت أولا كانت مقررة لحكم أصلي منـزل عـلى منـاط وبه يتبين أنه 

حكم أولي الضرر، ولما اشتبه ذو الضرر  ؛ فلم يتنزل وهو التابعالقدرة وإمكان الامتثال

فيــه ذو الـضرر وغـيره، فخـاف مـن ذلـك وســأل  ظـن أن عمـوم نفـي الاسـتواء، يـستوي

اقـترن المنـاط بـأمر محتـاج إلى اعتبـاره في ، وهنا }غير أولي الضرر{: رخصة؛ فنزلال

 .)٢(اعتبارهزم الاستدلال؛ فل

ما ا : ا ا  

عـن  سـئلفي الواقعة الواحدة بإجابات مختلفة ومن ذلـك حيـنما  )( النبي إجابة

 على إطلاقه أو عمومه أفضل الأعمال، فأجاب بأجوبة مختلفة كل واحد منها لو حمل

َعـن أبي هريـرة رضي االلهَُّ عنـه، قـالُفقـد روي ، )٣(للاقتضى مع غيره التضاد في التفـضي َ ُ َ ُ ْ َْ َ
ِ

َ َ ْ ََ ِ َ :

َسئل النبي صلى االلهُ عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال َ ُْ َّ َ َّ ََ َ َِ
َ ْ ُّ َ َ ََ َ َ ْ ُّ ُ

ِ ِِ ِإيمان بااللهَِّ ورسوله«: َّ ِ
ُ َ َ ِ ٌ َ َقيل» ِ َّثم : ِ ُ

َماذا َ؟ قالَ ِجهاد في سبيل االلهَِّ«: َ ِ َ ِ ٌِ َقيل» َ َثـم مـاذا؟ قـال: ِ َ َُ َ ٌحـج مـبرور«: َّ َُ ْ ٌّ ُ، وروي في واقعـة »َ

ُعـن ابـن مـسعود رضي االلهَُّ عنـهأخرى  َ ُ ْ َْ َ
ِ ٍ

َ ْ َ ِ ُّأن رجـلا سـأل النبـي صـلى االلهُ عليـه وسـلم أي : ِ َ َ َ َُ ََ َ ْ َّ َ ََّ َ َّ ًِ ِ َّ َ َ َّ

َالأعمال أفضل؟ قال َ ُْ َ َ ِ
َ ْ َالصلا«: َ ِة لوقتها، وبر الوالدين، ثم الجهاد في سبيل االلهََِّّ ِِ َِ َّ ْ ُِّ ُِ َ َ ََ َُ َْ ِ ِ ِ ُ«. 

 ا ؛ فيختص بـما يليـق بالـسائل مـن الأعـمال،جواب لسؤال السائل أنه :و 

: لأنهم ما كانوا يسألون عن الأفضل إلا ليتقربوا به إلى ذي الجلال، فكـأن الـسائل قـال

                                                        

 .)١١/١٩٢( الرازي تفسير:  ينظر)١(

 .)٣/٢٩٢(الموافقات للشاطبي  )٢(

 .)٢٦/ ٥ ( للشاطبيالموافقات:  ينظر)٣(



 )٤٩٤(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

لمن له والدان يشتغل ببرهما، وقال لمـن »  بر الوالدين:أي الأعمال أفضل لي؟ فقال«

، » الجهـاد في سـبيل االله«: يقدر على الجهاد لما سأله عن أفضل الأعـمال بالنـسبة إليـه

على أن ومنه كثير يدل ، )١(»الصلاة على أول وقتها« :وقال لمن يعجز عن الحج والجهاد

 إنما هو بالنسب إلى الوقـت أو التفضيل ليس بمطلق، ويشعر إشعارا ظاهرا بأن القصد

 .)٢(إلى حال السائل

 ا ل إ):( "  ولا يبعد أن يختلف حكم االله باختلاف الأشخاص فإن

 .)٣("الميتة محرمة على صاحب الرفاهية وهى بعينها محللة على صاحب المخمصة 

شـخاص كـما في حـوال والأحكام تختلف باختلاف الأالأ"): (اا  ول  

 .)٤("ريم الميتةتح

ا ع: اا  

والنـصوص   مراعـاة الحـال في الأحكـام والفتـاوى الـشرعية،الإجمـاع عـلىانعقاد 

 . وجودا في التكليف الإعنات والمشقةعدم وقوعمتضافرة على 

   طل ا):( " الإجماع على عدم وقوعه وجودا في التكليف، وهـو يـدل 

والاخـتلاف،  لو كان واقعا لحصل في الشريعة التنـاقضوعلى عدم قصد الشارع إليه، 

وقد ثبـت  -وذلك منفي عنها؛ فإنه إذا كان وضع الشريعة على قصد الإعنات والمشقة 

 كان الجمـع بيـنهما تناقـضا واختلافـا، وهـي -أنها موضوعة على قصد الرفق والتيسير

 .")٥(منزهة على ذلك

                                                        

 .)٣١/ ٥(للعز بن عبدالسلام قواعد الأحكام في مصالح الأنام :  ينظر)١(

 .)٣١/ ٥ ( للشاطبيالموافقات:  ينظر)٢(

 .)٨٨٦/ ٢(البرهان للجويني  )٣(

 .)٥٦٧ ـص(المنخول  )٤(

 .)٢١٣، ٢/٢١٢(للشاطبي الموافقات  )٥(



  
)٤٩٥( ا  مموا ث اددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ا ر وا دات اا و   

ل ذ : ا   

أن الأحكام تتغير وتختلف بـاختلاف الأحـوال ) (من النبي ) (تعلم الصحابة 

والأشخاص والأزمان، وجاء فقههم مراعيا لهذا الأصل، ومن ذلك أنه لما توفي رسول 

  المؤلفـةسـهم المؤلفـة قلـوبهم، ثـم جـاءت) (أسقط عمر بن الخطـاب ) (االله 

 وطلبـوا منـه أن يكتـب لهـم بعـادتهم فكتـب لهـم فـذهبوا ،)( إلى أبي بكـر قلوبهم

 وقـال لا حاجـة لنـا بكـم ، ليأخذوا خطه على الصحيفة فمزقها)(بالكتاب إلى عمر 

فقد أعز االله الإسلام وأغنى عنكم إما أسلمتم وإلا فالسيف بيننا وبينكم فرجعوا إلى أبي 

، )(ل هـو إن شـاء االله وأمـضى مـا فعلـه عمـر بكر فقالوا لـه أنـت الخليفـة أم هـو فقـا

معللا بأن االله قد أعز الإسلام، وما ،  لأن الإجماع انعقد على ذلك؛ المؤلفةسهمسقط وأ

 .)١(ذلك إلا لمصلحة المسلمين

ما كان في معونة الإسلام وتقوية أسبابه، فإنه   في هذه المسألة أن) ( الطبريقال

 ،عطاه من يعطاه بالحاجة منه إليه، وإنما يعطاه معونة للدينيعطاه الغني والفقير، لأنه لا ي

ًالمؤلفــة قلــوبهم، يعطــون ذلــك، وإن كــانوا أغنيــاء، استــصلاحا في ســهم وذلــك كــما 

 .)٢(أمر الإسلام وطلب تقويته وتأييده بإعطائهم

      ن وء ا  ام  ا    م ،      ف ا 

وس ليست في قبول الأعمال الخاصـة عـلى وزان واحـد، فـرب عمـل إذ النفاال،  

صــالح يــدخل بــسببه عــلى رجــل ضرر أو فــترة، ولا يكــون كــذلك بالنــسبة إلى آخــر، 

فصاحب هذا التحقيق الخاص هو الذي رزق نورا يعرف به النفوس ومراميها وتفاوت 

                                                        

الجــوهرة النــيرة عــلى مختــصر القــدوري ، و)٣/٣٩(تــشنيف المــسامع بجمــع الجوامــع :  ينظــر)١(

)١/١٢٨(. 

   .)١٤/٣١٦(جامع البيان في تأويل القرآن للطبري  )٢(



 )٤٩٦(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

، ويعـرف إدراكها، وقوة تحملهـا للتكـاليف، وصـبرها عـلى حمـل أعبائهـا أو ضـعفها

التفاتها إلى الحظوظ العاجلة أو عدم التفاتها، فهو يحمل عـلى كـل نفـس مـن أحكـام 

 .)١(النصوص ما يليق بها، بناء على أن ذلك هو المقصود الشرعي في تلقي التكاليف

  :ا ا  ال

 يخـرج عـن أحكامهـا أحـد مـن  المكلفين كليـة عامـة، لا جميعالشريعة بحسبإن 

 دعـت الحاجـة إلى ضـبط أحـوال ين، ولما كانـت أحـوال المكلفـين مختلفـة،كلفالم

، )٢( في الأحكامالتدرج جزئية وقع التمهيد لها بشيء من بتشريعاتالأفراد والجماعات 

تحقيــق الرحمــة ، ول الواقــع الــسليم لتنفيــذ أحكــام االله تعــالىحتــى يتــسنى لهــا إيجــاد

 بيـان الأحكـام، تكليـف لهـم بـما لا بالمكلفين أنفسهم، إذ إن عـدم تـوخي التـدرج في

، ومـن هنـا أرسـى مبـدأ التـدرج في تـشريع الأحكـام قواعـد مراعـاة اخـتلاف )٣(يطيقون

الأحوال، فلولا مراعاته للأحوال التـي نـتج عنهـا اخـتلاف الأحكـام لجمـدت الـشريعة 

 .وركدت أبد الدهر

 عـلى واقعيـة دلـيلا  بقـاء الـشريعة ودوامهـا في مختلـف البيئـات والأعـصارلذا كان

على التطبيق مع كل الظروف والأحوال؛ فلو كانت الشريعة  الشريعة ومرونتها، وقدرتها

ثـم إن هـذا  ،الخلود والبقاء إلى يوم الـدينبلما شهد لها  تنطوي على التشدد المذموم

التخفيـف والتيـسير لــيس عـلى إطلاقــه وعمومـه؛ وإنــما هـو منــضبط بـضابط التكليــف 

 الشريعة ومرونتها، لجمعها بين مبـدأ واقعيةمر الذي زاد في تأكيد ومخالفة الهوى، الأ

                                                        

 .)٢٥/ ٥(للشاطبي الموافقات :  ينظر)١(

 للطـاهر بـن يعة الإسـلاميةقاصـد الـشر، وم)٤٠٧/ ٢(، ) ٢٨٦/ ٢(الموافقات للـشاطبي  : ينظر)٢(

 .)١٥٤/ ٢ (عاشور

 .).٢٣٣/ ٢(الوجيز للزحيلي :  ينظر)٣(



  
)٤٩٧( ا  مموا ث اددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

الترخص وفق منهجية وسطية متزنة ومنضبطة، لا  والتكليف وحقائقه وبين سمة التيسير

 .)١(إفراط فيها ولا تفريط

 مـستمد مـن ل ا     ا          ، أن     

لأن لتكليف الشرعي ميسور ومستطاع ومقـدور عليـه؛ رها، فاالأدلة الشرعية السابق ذك

االله تبــارك وتعــالى لم يكلــف النــاس بــما في المــشقة والحــرج والعنــت والــشدة، ولم 

يخاطبهم بما لا يقدرون على فهمه واسـتيعابه؛ بـل خـاطبهم بـما يطيقـون مـن الأعـمال 

 .)٢( والتصوروالأقوال، وبما يقدرون عليه من الإفهام والاستيعاب والاعتقاد

 ا الـشارع قاصـدوكـانالقـدرة عـلى المكلـف بـه،   شرط التكليف أو سببهولما كان

لـيس بمقـصود الطلـب للـشارع مـن جهـة نفـس فلتكليف بما يلزم فيه كلفة ومشقة ما، ا

 لكـن لا تـسمى ،المشقة، بل من جهة ما في ذلك من المـصالح العائـدة عـلى المكلـف

كن معتاد لا يقطع ما فيه مـن الكلفـة عـن العمـل في في العادة المستمرة مشقة؛ لأنه مم

الغالــب المعتــاد، بــل أهــل العقــول وأربــاب العــادات يعــدون المنقطــع عنــه كــسلان، 

 .)٣(ويذمونه بذلك، فكذلك المعتاد في التكاليف

إذا ظهر من الشارع في بادئ الرأي  و لا قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعا،أما ما

لتكليف بما لا يدخل تحت قـدرة العبـد فـذلك راجـع في التحقيـق إلى سـوابقه أو القصد إلى ا

َفلا تموتن إلا وأنتم مسلمون  ": فقول االله تعالى، لواحقه أو قرائنه ُ ْ ُ ْ
ِ ُ ُْ َ َ ََّّ ُ َ َ وما كان نحو ذلك لـيس ، )٤("َ

 .)٥(الإسلام وترك الظلم: المطلوب منه إلا ما يدخل تحت القدرة وهو

                                                        

 .)١١٦ ـص(علم المقاصد الشرعية لنور الدين خادمي :  ينظر)١(

 .)١١٦ ـص(علم المقاصد الشرعية لنور الدين خادمي :  ينظر)٢(

 .)١١٨/ ١(الفروق للقرافي :  ينظر)٣(

 . بقرةمن سورة ال) ١٣٢( الآية رقم )٤(

 .)١٧٨-٢/١٧١(الموافقات للشاطبي :  ينظر)٥(



 )٤٩٨(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

ــان  ــذا ك ــار ل ــفاعتب ــال المكل ــين ح ــة ب ــور الموازن ــن ص ــورة م ــد ص ــضوابط يع  ال

ويقصد به مراعاة العوارض التي تطرأ على المكلفين عند تكليفهم، وهذا والمتغيرات، 

اقتضاء الأدلة للأحكام بالنسبة إلى محالها على  إن ": في قوله) (ما أكده الشاطبي 

 الواقـع عـلى المحـل الاقتضاء الأصلي قبل طروء العـوارض، وهـو :أحدهما: وجهين

 :، والآخـر.....مجردا عن التوابع والإضافات؛ كالحكم بإباحة الصيد والبيع والإجارة

الاقتضاء التبعي، وهو الواقـع عـلى المحـل مـع اعتبـار التوابـع والإضـافات؛ كـالحكم 

ة لوبالجم، .....بإباحة النكاح لمن لا أرب له في النساء، ووجوبه على من خشي العنت

 .")١(تلف حكمه الأصلي لاقتران أمر خارجيكل ما اخ

ويستطيع المجتهد الموازنة بـين ضـوابط الـشرع ومتغـيرات العـصر، بحيـث يمكـن 

الربط بينهما والتمسك بأصالته دون تفريط وإعمال متغيراته دون إفراط بإدراك الشريعة 

ير إدراكــا صــحيحا، وفهــم الواقــع المعــاصر فهــما دقيقــا، فيملــك أدواتــه ويبــين التغــا

 .والاختلاف بين الثابت والمتغير بتحقيق مناطات الأحكام

    طه اأ   ل ) (و : "  إنـما تحـصل درجـة الاجتهـاد

الممكـن : والآخـر ،فهم مقاصد الشريعة على كمالهـا: أحدهما :لمن اتصف بوصفين

تختلـف  التـي الحأن الشريعة مبنية على اعتبار المص، من الاستنباط بناء على فهمه فيها

 فإذا بلغ الإنسان مبلغا، فهم عن الشارع فيه قـصده في كـل مـسألة، بالنسب والإضافات

 )( في تنزله منزلة الخليفة للنبي بمن مسائل الشريعة، فقد حصل له وصف هو السب

 .)٢("في التعليم والفتيا والحكم بما أراه االله

                                                        

 .)٣/٢٩٣(الموافقات للشاطبي  : ينظر)١(

 ).٥/٤١( الموافقات للشاطبي )٢(



  
)٤٩٩( ا  مموا ث اددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

راعاة اختلاف الأحوال التي تحيط إن الاجتهاد في تحقيق مناطات الأحكام يستلزم م

بكل واقعة، والأعراف التي تختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة؛ لأن الحكـم يـدور مـع 

مناطه وجودا وعدما، وقـد يطـرأ عـلى الوقـائع مـن اخـتلاف الأحـوال وتغـير الأعـراف 

بحسب الأزمنة والأمكنة ما يؤثر في اختلاف الأحكام، وهـو مـا يجـب عـلى المجتهـد 

حينها يتمكن من اعتبار الحال والمـآل معـا؛ لأنـه لا غنـى ، )١(ه في تحقيق المناطمراعات

 .لأحدهما عن الآخر

 يحمل النـاس عـلى المعهـود الوسـط فـيما يليـق؛ فـلا يـذهب بهـم أنالمفتي فعلى 

الصراط المستقيم الذي جاءت وهذا  ،مذهب الشدة، ولا يميل بهم إلى طرف الانحلال

ن ذلك في المستفتين؛ خرج عن قصد الشارع، ولذلك كان مـا  فإذا خرج ع،به الشريعة

 .)٢(الراسخين خرج عن المذهب الوسط مذموما عند العلماء

 ولا يجـوز ،وستظل كذلك إلى قيام الـساعة، فأحكام الشرع ثابتة لا تتغيروبناء عليه 

فإنــه قـد يطـرأ عليــه مـن الأحــوال ، والـذي يتغـير هــو محـل الحكـم، اعتقـاد غـير ذلــك

، )٣(يثيات ما يجعله مختلفا عن محل آخر، فيقتضي تحقيق مناط مختلف عن غيرهوالح

كغسل اليدين في الوضوء فرض متوقف عليه صـحة الوضـوء شرعـا، وصـحة الـصلاة 

 .)٤(المبنية عليه، لكن لو فقد المحل حال قطعه انتفى الحكم عنه

                                                        

 .)٢٨٥صـ (لبلقاسم الزبيديالاجتهاد في مناط الحكم الشرعي :  ينظر)١(

 ).٥/٢٧٦(الموافقات للشاطبي :  ينظر)٢(

 ).٤٥٦صـ(لبلقاسم الزبيدي  الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي:  ينظر)٣(

الإقنـاع ، و)١/١٥١(، وا�نايـة �ح ا�دايـة )١/٩١(، وا�غ� لابن قدامـة )١/١٣٠( ا�دونة : ينظر)٤(

 ).١/٤٣(للخطيب الشربيني 



 )٥٠٠(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

ما ا  
ا  لر اا ا  

يعة الإسلامية تمتلـك ميزانـا، وضـوابطا، ومعـاييرا دقيقـة بعيـدة عـن لما كانت الشر

 خاضعا لتلك الضوابط عند تطبيق النصوص الـشرعية، ومـن  اعتبار الحالالهوى، كان

 : ضوابط اعتباره ما يلي

لو اشـتبهت عليـه القبلـة، فـصلى إلى ، كما ليس متوهماا، أن يكون الحال حقيقي .١

لا عــبرة و لابتنائهــا عــلى مجــرد الــوهم، ؛ح صــلاتهٍجهــة بــدون تحــر واجتهــاد، لا تــص

بـالتوهم، بخـلاف مـا لـو تحـرى وصـلى مــع غلبـة الظـن فإنـه تـصح صـلاته وإن أخطــأ 

 .)١(القبلة

 أمـا مـا خـالف -  اسـتنباطا إجماعـا أونـصا أو - أن يكون الحـال معتـبرا شرعـا .٢

تـزوج بغـير مـن أو ك به، كتصرفات الإنسان في حالـة الـصبا والجنـون،الشرع فلا عبرة 

 .)٢( فإن هذه الصورة لم يقل بها أحد،صداق ولا ولي ولا شهود

والـضابط الـذي بـه نعـرف أن  ، مـن تطبيـق الحكـم معتبرةوجود مصلحة شرعية .٣

 ما في الزنــى مــن، كــالمــصلحة ملغــاة هــو مخالفتهــا لــنص أو إجمــاع أو قيــاس جــلي

وغير  عه بأعضائه،قضاء الشهوة، وما في ترك قطع السارق من مصلحة تمتمصلحة لذة 

  .)٣(ذلك

                                                        

اعتبـار الحـال والمـآل في تطبيـق الـنص ، و)١٧١/ ١ (لمحمـد الـزحيليالقواعد الفقهيـة  :ينظر )١(

 .)١٨صـ (الشرعي لأحمد الهبيط

اعتبار الحال والمآل في تطبيق النص ، و)٤٣٢ ـص (شرح تنقيح الفصول للقرافي: ينظر )٢(

 ).١٨صـ (الشرعي لأحمد الهبيط

اعتبار الحال والمآل في تطبيق النص ، و)٢٠٥ ـص(أصول الفقه الذي لا يسع الفقيه جهله : ينظر )٣(

 ).١٨صـ (الشرعي لأحمد الهبيط



  
)٥٠١( ا  مموا ث اددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

؛ لأن مـآل العمـل عـلى مخالفتهـا يـؤدي مقاصد الشريعة الإسـلامية عدم مخالفة . ٤

، نحـو الحيـل الـشرعية المحرمـة، التـي وضـع لهـا خرم قواعد الشريعة في الواقـعإلى 

ــا ضــابطا وهــو ألا تهــ) (الــشاطبي  ــة توأدم أصــلا شرعي ، )١(نــاقض مــصلحة شرعي

 بالمرأة التي لا غرض له أن يقيم معها، وإنما غرضـه أن يأخـذ والزواج الزنااستحلال ك

أنه محلل لا ) (جعلا على الفساد بها ويتوصل إلى ذلك باسم النكاح، وقد علم االله 

 يعمدون إلى الأحكام فيعلقونها بمجـرد  الحيلفإن أصحاب ،ناكح، وأنه تيس مستعار

 الـشيء المحـرم، مـع القطـع اللفظ، ويزعمون أن الذي يستحلونه ليس بداخل في لفـظ

، وبـه يتبـين أن التحـريم لـيس معلقـا عـلى مجـرد اللفـظ بأن معناه معنى الشيء المحرم

 .)٢(وظاهر القول دون مراعاة المقصود من الشيء المحرم ومعناه وكيفيته

                                                        

ــنص الــشرعي لأحمــد و، )١٢٤/ ٣( الموافقــات :ينظــر )١( اعتبــار الحــال والمــآل في تطبيــق ال

 .)١٨صـ (الهبيط

 .)٩٥/ ٣( إعلام الموقعين :ينظر )٢(



 )٥٠٢(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

ا ا  
  ا ف اال افت 

 مـن حـال إلى  اخـتلاف واحد إنما هوجنه على تستمر لا وعاداتهم أحوال الأمم إن

َولا يزالـون ": ، فطرة االله التي فطر الناس عليها المنصوص عليهـا في قولـه تعـالىحال ُ َ َ َ َ

َمختلفــين
ِ ِ َ ْ ْإلا مــن رحــم ربــك ولــذالك خلقهــم*ُ َ َ َّ َُ َ َ َ َ َِ ِ ِ

َ ُّ َّ هــو منــاط التطبيــق فهــم الواقــع ، و)١("ِ

لنصوص التـي لم تـأت إلا لتخاطـب ، إضافة إلى ا الشرعية لمنظومة الأحكامالصحيح

أفضل مـنهج، وواجـب المجتهـد الاطـلاع عـلى أحـوال زمانـه،  الواقع وتتنزل فيه على

وإلمامه بالأصول العامة لأحوال عصره، إذ الحكم عـن الـشيء فـرع عـن تـصوره، فهـو 

 ؛ لأن)٢(ًيسأل عن أشياء قد لا يدري شيئا عن بواعثها فيتخبط في تكييفها والحكم عليها

 ،، وضـمان اسـتمرارها)(قصد يقوم على إيجاد الواقع السليم لتنفيـذ أحكـام االله الم

وفعاليتها، وتطبيقها نصا وروحا، مظهـرا وجـوهرا، وجـدانا وسـلطانا، ولـيس الاكتفـاء 

 .)٣(بمجرد التنزيل المؤقت الذي لا يحقق غاياته ومراميه

العلـل، أو لمبنيـة عـلى ا -الظنية العملية الاجتهادية  -ومسوغات اختلاف الأحكام 

 كثيرة متنوعـة، ،ها تختلف باختلاف والتيرعاية المصالح، أو اعتبار الأعراف والعادات

 : يليأذكر منها ما

ف : أواف ا و ط  

 تنتظم كل واقعة ، وذلك بأناختلاف مناطاتها وموجباتهايكون باختلاف الأحكام إن 

، فإن جاء زمن آخر تجددت تلك الواقعة )٤(حسب تحقق مناطها عيتحت حكمها الشر

                                                        

 .من سورة هود) ١١٩، ١١٨(الآيتان  )١(

 ).٢/٦٧( لنور الدين خادمي الإجتهاد المقاصدي ضوابطه ومجالاته:  ينظر)٢(

 ).١/٧٦(المرجع السابق :  ينظر)٣(

ق على علية وصف بنص، وإجماع، فيجتهد في تحقيق العلة المتفق عليها أن يقع الاتفا: وهو )٤(



  
)٥٠٣( ا  مموا ث اددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

الـذي على صورة أخرى وتغير تحقيـق مناطهـا، وضـعت تحـت حكمهـا الخـاص بهـا 

 .يناسب هذا الواقع الجديد

والاختلاف في الأحكام في الزمن الواحد وفي جميع الأزمان إنما هو اختلاف وقائع 

سب تحقــق مناطهــا حكــم ثابــت يحقــق واخــتلاف تحقيــق المنــاط، ولكــل واقعــة بحــ

أي تتغير الواقعة فيدخلها الفقه  ،المصلحة في جميع الأزمان إلا أن يتغير تحقيق المناط

 )١(.حينئذ تحت حكم يخصها

إن الاجتهاد في تحقيق مناطات الأحكام يستلزم مراعاة اختلاف الأحوال التي تحيط 

 والأمكنة؛ لأن الحكـم يـدور مـع بكل واقعة، والأعراف التي تختلف باختلاف الأزمنة

مناطه وجودا وعدما، وقـد يطـرأ عـلى الوقـائع مـن اخـتلاف الأحـوال وتغـير الأعـراف 

بحسب الأزمنة والأمكنة ما يؤثر في اختلاف الأحكام، وهـو مـا يجـب عـلى المجتهـد 

 :الأحكام الشرعية نوعان، وهذا لأن )٢(مراعاته في تحقيق المناط

 يتغير كـالوجوب والحرمـة، فـالتغير في هـذا النـوع مـن  نوع ثابت بالخطاب لا- ١

 .) (الأحكام لا يكون إلا بالنسخ، ونسخ الأحكام لا يكون إلا من االله

                                                                                                                                               

وسمي بذلك؛ لأن المناط وهو الوصف علم أنه مناط، ، في الفرع، بإقامة الدليل على وجودها فيه

نهاية السول شرح منهاج الوصول : ينظر. وبقي النظر في تحقيق وجوده في الصورة المعينة

 ).٢/١٤٢(فحول للشوكاني ، و إرشاد ال)٣٣٦صـ(للإسنوي 

 .)٥٤١ ـص(الثبات والشمول في الشريعة الإسلامية لعابد بن محمد السفياني :  ينظر)١(

 .)٢٨٥ صـ(الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي لبلقاسم الزبيدي :  ينظر)٢(



 )٥٠٤(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

 ، نوع معلق على الأسباب، وهي الأحكام التي ثبتت شرعا معلقة عـلى أسـبابها- ٢

  الأسـباب، فـالحكم يـدور مـع علتـه وجـودابـاختلاف يختلففهذا النوع من الأحكام 

 .)١( العلةباختلاف فيختلف ،وعدما

ُ الأعظم نوط أحكامها المختلفـة بأوصـاف مختلفـة تقتـضي تلـك  الشريعة مقصدإن

 الأوصـاف، إذ لـو كانـت الـشريعة مؤقتـة اخـتلاف الأحكام اختلافالأحكام، وأن يتبع 

ٍبقوم بخـصوصهم أو بعـصور بخـصوصها لأمكـن أن يـدعي مـدع أن مـا قـرر فيهـا مـن  َّ َّ

َّ فـإذا حلـت تلـك الغايـة بعلـم االله تعـالى ، لأن غاية دوامـه معلومـة؛ يختلفالأحكام لا َ

ِ فأما وشريعة الإسلام عامـة دائمـة، وتغـير الأحـوال ،خاطب الناس بنسخ تلك الشريعة

سنة إلهية في الخلق لا تتخلف، فبقاء الأحكام مع تغير موجبها لا يخلـو مـن أن يكـون 

 فيـصير أحـد ،ليـق ذلـك الحكـم بـذلك الموجـبًإقرارا لنقيض مقصود الشارع مـن تع

 وذلك ينافي المشاهدة القطعية أو ،ًالعملين عبثا، أو أن يكون مكابرة في تغير الموجب

الظنية في أحوال كثيرة، ويؤول ذلـك عـلى التقـديرين إلى أن تكـون الأحكـام مقـصودة 

 .)٢(لذاتها لا تابعة لموجباتها

وعند ذلك ، لى وفق الواقع بالنسبة إلى كل نازلةلا بد من أخذ الدليل عوبه يتبين أنه 

لا يصح للعالم إذا سئل عن أمر كيف يحصل في الواقع إلا أن يجيب بحـسب الواقـع، 

فإن أجاب على غير ذلك أخطأ في عدم اعتبار المناط المسؤول عن حكمه؛ لأنـه سـئل 

  )٣(.عن مناط معين فأجاب عن مناط غير معين

                                                        

 ).٣/٥٤(للزركشي تشنيف المسامع بجمع الجوامع :  ينظر)١(

 .)٣/٣٨٦(لطاهر بن عاشور مقاصد الشريعة الإسلامية ل:  ينظر)٢(

 .)٢٨٦ ـص(الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي لبلقاسم الزبيدي :  ينظر)٣(



  
)٥٠٥( ا  مموا ث اددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ًم : ف ااف ا  

الأحكـام المبنيـة  و العباد في العاجل والآجل معـا،الشريعة لتحقيق مصالح توضع

تبعا لاخـتلاف الزمـان والمكـان وتبـدل الأشـخاص، ها على المصالح تختلف باختلاف

 فتختلفوهذا أمر مسلم؛ لأن هذا الاختلاف في الأحكام مبني على اختلاف الأسباب، 

 .)١(ا، وهذا طريق من طرق صلاحية الشريعة لكل زمان ومكان أسبابهباختلافالأحكام 

     ل ا  قـد تكـون المنفعـة في إثبـات شيء في  " ):(و

 وفي نفيه في وقت آخر كإيجـاب الـصوم في النهـار إلى غـروب الـشمس ونفـي ،وقت

ويختلف ذلك باختلاف أحـوال النـاس كوجـوب اعتـزال المـرأة في ، الصوم بعد ذلك

 )٢(."ة الحيض وانتفاء ذلك بعدما طهرتحال

مقاصـد الخلـق وصـلاح ؛ لأنهـا جلب منفعة أو دفـع مـضرةولا يراد بالمصلحة هنا 

 بالمـصلحة المحافظـة عـلى مقـصود الـشرع  يـرادالخلق في تحصيل مقاصدهم، لكن

وهـو أن يحفـظ علـيهم ديـنهم ونفـسهم وعقلهـم : ومقصود الشرع مـن الخلـق خمـسة

 ما يتضمن حفظ هذه الأصول الخمـسة فهـو مـصلحة، وكـل مـا ونسلهم ومالهم، فكل

  .)٣(يفوت هذه الأصول فهو مفسدة ودفعها مصلحة

ا نا وو   اء، أوا  رجُ   ،ر ا
   ت، أذت واا  را:  

أي أن بنـاء الحكـم ، يقية لا وهميةأن يثبت بالبحث والاستقراء أنها مصلحة حق .١

 . لأنها بهذا تكون مصلحة معتبرة؛عليها يجلب نفعا أو يدفع ضرا

                                                        

 .)٥٤/ ٣(تشنيف المسامع بجمع الجوامع :  ينظر)١(

 .)٥٦/ ٢(أصول السرخسي  )٢(

 ).١٧٤صـ(المستصفى للغزالي :  ينظر)٣(



 )٥٠٦(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

أن تكون هذه المصلحة الحقيقية عامة، أي ليست مـصلحة شخـصية أي أن بنـاء  .٢

 .الحكم عليها يجلب نفعا لأكثر الناس أو يدفع ضررا عن أكثرهم

 لمقاصد الشرع، فلا تنـافي أصـلا ملائمةأن تكون هذه المصلحة الحقيقة العامة  .٣

 والمصلحة  بين مصلحة معتبرة ونص ثابت،تعارضإذ لا  ،، نصا أو إجماعامن أصوله

التي تعارض هذا الحكم يغلب أن تكون وهمية ولا يعدل عن مصلحة حقيقة بمصلحة 

 )١(.وهمية

وذلـك لأن الـشريعة قائمـة عـلى ، عدم تفويتها مصلحة أهم منهـا أو مـساوية لهـا .٤

س مراعاة مصالح العباد، والمقصود بمراعاتها لمصالحهم أنها تقضي بتقديم الأهم أسا

منها على ما هو دونه، وبالتزام المفسدة الدنيا لاتقـاء الكـبرى حيـنما تتلاقـى المـصالح 

 )٢(.ستلزم إحداهما الأخرى لسبب ماتوالمفاسد في مناط واحد، أو 

 أو رفع لحرج لازم في الدين أن يكون في الأخذ بها محافظة على أمر ضروري، .٥

 )٣(.بحيث لو لم يؤخذ بها في مكانها لكان الناس في حرج

إن مـصالح الــدنيا ومفاسـدها معروفــة بالـضرورات والتجــارب والعـادات والظنــون 

المعتبرات، فإن خفي شيء من ذلك طلب مـن أدلتـه، ومـن أراد أن يعـرف المتناسـبات 

ليعرض ذلك على عقله بتقدير أن الشرع والمصالح والمفاسد راجحهما ومرجوحهما ف

                                                        

 .)٨٣ ـص (ب خلافمصادر التشريع الإسلامي فيما لا نص فيه لعبد الوها:  ينظر)١(

  لمحمـد طـاهر)صـلى االله عليـه وسـلم(رعاية المصلحة والحكمة في تشريع نبي الرحمة :  ينظر)٢(

 .)٢٣٩ ـص(

، )٥٤/ ٣(تشنيف المسامع بجمـع الجوامـع للزركـشي ، و)٦٢٧/ ٢ (الاعتصام للشاطبي:  ينظر)٣(

 .)٢٦٣صـ (والوصف المناسب لشرع الحكم لأحمد الشنقيطي 



  
)٥٠٧( ا  مموا ث اددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

لم يرد به ثم يبني عليه الأحكام فلا يكاد حكم منها يخرج عـن ذلـك إلا مـا تعبـد االله بـه 

 .)١(عباده ولم يقفهم على مصلحته أو مفسدته، وبذلك تعرف حسن الأعمال وقبحها

                                                        

 .)١/١٠(عد الأحكام في مصالح الأنام للعز بن عبد السلام قوا:  ينظر)١(



 )٥٠٨(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

ما ا  
ا  لر ات ا  

ار حـال المكلفـين عنـد الأصـوليين، ويظهـر ذلـك جليـا في تعددت مقتضيات اعتبـ

مـواطن كثـيرة، سـواء كانـت في الأدلـة أو الأحكـام الـشرعية، وأذكـر منهـا عـلى ســبيل 

المثــال لا الحــصر اعتبــاره عنــد العمــل بــالعزائم والــرخص الــشرعية، فــالعزائم تمثــل 

قـوة وضـعفا، أصول الأحكام، ويقابلها الـرخص التـي تمثـل اعتبـار أحـوال المكلفـين 

  : وأتناولها بشيء من التفصيل فيما يلي

أو :وا  وا ا   

  واعتزم عليـهوعزمه عزما،  على الأمر،مصدر عزم،  الإرادة المؤكدة:ا  :

، ما عقـد عليـه قلبـك مـن أمـر أنـك فاعلـهو الجد،: ، والعزموالجمع العزائم، أراد فعله

الآيات التي تقرأ على ذوي الآفات، لمـا يرجـى : عزائم القرآنمنه وية، وتطلق على الرق

 )١(.من البرء بها

ا ا :  

، واخـتلافهم في ا ان   ا  ت ة        

تسميتها يرجع إلى وجود تشريعات ابتدائية راعت حال المكلف، وارتبطـت بتـصنيف 

مـا شرع مـن : ، ومع ذلك تدور أغلبها في فلك واحـد وهـوحاله إما صاحب عذر أو لا

 )٣(.غير متعلق بالعوارض، )٢(الأحكام الكلية ابتداء

                                                        

ــيط الأعظــم لابــن ســيدة: ينظــر)١( ، ومختــار الــصحاح زيــن الــدين )١/٥٣٣( المحكــم والمح

، مـادة )١٥٠صــ(، والتعريفـات للجرجـاني)١٢/٣٩٩(، لسان العرب لابن منظـور)٢٠٨صـ(الرازي

 .في كل) ع ز م(

 ).١/٤٦٤(الموافقات للشاطبي  : ينظر)٢(

ــر )٢/٢٩٩(، وكــشف الأسرار لعــلاء الــدين البخــاري )٣٨٣( أصــول الــشاشي : ينظــر)٣( ، والتقري

 ).١٤٨/ ٢(والتحبير لابن أمير حاج



  
)٥٠٩( ا  مموا ث اددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

، وبيانـه " غير متعلق بالعوارض"هذا التعريف ذكره الشاطبي، وزدت فيه قيدا وهو 

 :فيما يلي

 أنها لا تختص ببعض المكلفين من حيث هـم مكلفـون دون "  "معنى كونها 

 أن يكـون قـصد الـشارع " ااء "، وولا ببعض الأحوال دون بعضبعض، 

على العباد من أول الأمـر؛ فـلا يـسبقها حكـم شرعـي قبـل  التكليفية بها إنشاء الأحكام

ذلك، فإن سـبقها وكـان منـسوخا بهـذا الأخـير؛ كـان هـذا الأخـير كـالحكم الابتـدائي، 

أي غـير مبنـي عـلى أعـذار  " ارض  "، )١(تمهيدا للمصالح الكلية العامة

، )٢(العبــاد وهــو إيــضاح لابتدائيــة شرعيــة الحكــم فخرجــت الرخــصة وعمــت العزيمــة

 لأنها من حيث كونها أصلا مشروعا في نهاية من الوكادة والقوة حـق ؛سميت عزيمةو

الله تعالى علينا بحكم أنه إلهنا ونحن عبيده وله الأمـر يفعـل مـا يـشاء ويحكـم مـا يريـد 

 .)٣(علينا الإسلام والانقيادو

وا  ا  :  

  اليسر والسهولة، من ترخيص االله للعبد فيما يخففـه عليـه، والجمـع:ا  :

 )٤(.أذن له فيه بعد النهي عنه، وهو خلاف التشديد: رخص له في الأمر: منهو رخص،

ا ا:   

 ا ح    اا  ا  ا ، فهـما اسـمان متقـابلان 

في تعريـف   أيـضا ولاختلاف الأصـوليين في تعريـف العزيمـة اختلفـوا،مفهوما وعملا

                                                        

 ).١/٤٦٤(الموافقات للشاطبي  : ينظر)١(

 .)١٤٨/ ٢(لابن أمير حاج  التقرير والتحبير : ينظر)٢(

 .)١١٧/ ١( أصول السرخسي : ينظر)٣(

، )٤٠/ ٧(لابـن منظـورلـسان العـرب ، و)٥٧/ ٥ ( لابن سـيدةحيط الأعظم المحكم والم: ينظر)٤(

 .في كل) ع ز م(، مادة )١٧/٥٩٥(تاج العروس للزبيدي  ،)٢٢٤/ ١( للفيومي المصباح المنيرو



 )٥١٠(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

  متقاربـة المعنـى، وتـدور بتعريفـات عـدة،الرخـصةعرف الأصـوليون الرخصة، حيث 

 .)١( ما شرع لعذر، استثناء من أصل كلي يقتضي المنع: الرخصة حول

مـا  هـو "ر"تعريف يشمل كلا من العزيمة والرخـصة،  جنس في ال" ع "و

، فيمنـع حرمـة الفعـل أو الـترك يطرأ فى حق المكلف مـن أمـر مناسـب للتـسهيل عليـه

  أ   اء "، و)٢(الذي دل الدليل على حرمته، ولولاه لثبتت الحرمة في حقـه

  ا  "ن كليـات  يبين أن الرخص ليست بمشروعة ابتـداء؛ فلـذلك لم تكـ

في الحكم، وإن عرض لها ذلك؛ فبالعرض، فإن المسافر إذا أجزنا له القـصر والفطـر؛ 

) (، وهذا التعريـف للـشاطبي )٣(فإنما كان ذلك بعد استقرار أحكام الصلاة والصوم

جمعت فيه بين إطلاقيه الأول والثاني خروجا من الاعتراضات الـواردة عليـه والتـي لا 

 .يسع المقام لذكرها

ما سبق في هذين التعريفين يتبين أن العزيمة والرخـصة تتفقـان في أن كـلا مـنهما بو

 فالعزيمـة بمعنـى التأكيـد ،وصفان للحكم لا للفعـلثبت بنص شرعي، وأن كلا منهما 

 .)٤( فيهفي طلب الشيء، والرخصة بمعنى الترخيص

 جزئـي إلى  أن العزيمة راجعة إلى أصل كلي ابتدائي، والرخصة راجعةويفترقان في

 .)٥(مستثنى من ذلك الأصل الكلي

                                                        

 .)١/٤٦٧(الموافقات للشاطبي  : ينظر)١(

ــير: ينظــر)٢( ــر والتحب ــن أمــير حــاج  التقري ــضد عــلى مختــصر الم، و)٢/١٥٣(  لاب ــى شرح الع نته

 .)٢٣١/ ٢( للإيجي الأصولي

 .)١/٤٦٨(الموافقات للشاطبي  : ينظر)٣(

 .)٤٨١/ ١(شرح الكوكب المنير لابن النجار  : ينظر)٤(

 .)٤٦٨/ ١ ( للشاطبي الموافقات: ينظر)٥(



  
)٥١١( ا  مموا ث اددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ما ا  

 ا  ا أ  
الأساس الذي استند إليـه اختلف الأصوليون في تقسيم الرخصة تبعا لاختلافهم في 

 الأعذار التي من أجلها كـان تقسيمها تقسيمها، فالجمهور جعلوا أساس عندكل فريق 

 بقـاء سـبب الحكـم الأصـلي وعـدم تقـسيمهاسـاس الترخص، وغير الجمهور جعلوا أ

 :، وبيانها فيما يليبقائه

وا ر: اا  ا أ  
  الأحكـامقسم جمهور الأصـوليين الـرخص الـشرعية إلى أربعـة أقـسام، واختلفـت

 :، وهى لاختلاف الأعذار المقتضية للترخصفيها تبعا

  .ر وا: ا اول
ل ذ: ــد  للمــضطر؛كــل الميتــةأ  لأن الــنفس حــق الله تعــالى، وهــي أمانــة عن

ْولا تقتلــوا أنفــسكم إن االلهََّ كــان بكــم ": لقولــه تعــالى ؛فيجــب حفظهــا المكلــف، ْ َُ ُ ِْ َ ََّ ُ َِ ُ َ ُ ْ َ َ

ًرحيما
ِ

وقد ينازع في مجامعة الرخـصة الوجـوب؛ لأن الرخـصة تقتـضي التـسهيل، ، )١("َ

 من أن  مع اختلاف الجهة لا مانعلكنلا رخصة، ن أكل الميتة للمضطر عزيمة إ وقالوا

يطلق عليه رخصة من وجه وعزيمـة مـن وجـه، فمـن حيـث قيـام الـدليل المـانع نـسميه 

 .)٢(رخصة، ومن حيث الوجوب نسميه عزيمة

ما ا :و ر.  
 ل ذ: إذا اجتمعت الشروط، وهو بلوغـه ثلاثـة أيـام فـصاعدا،،القصر للمسافر  

َ رسول االلهِ صلى االلهُ عليه وسلم، لما روي أن الموانعوانتفت َ ْ ُ ََّ َ ََّ َ َ
ِ َقـال َ َصـدقة تـصدق االلهُ  «:َ ٌ ََّ َ ََ َ

ُبها عليكم، فاقبلوا صدقته َ َ ََ ََ ْ َُ َْ ْ َُ ِ«)٤)(٣(. 

                                                        
 .من سورة النساء) ٢٩( الآية رقم )١(

/ ١ ( للزركـشيوامعتشنيف المسامع بجمع الج، و)١/٤١١(بيان المختصر للأصفهاني  : ينظر)٢(

 .)٤٧٩/ ١ ( لابن النجارشرح الكوكب المنير، و)١٩٨

ــحيحه )٣( ــسلم في ص ــه م ــسافرين، – أخرج ــلاة الم ــاب ص ــصرها كت ــسافرين وق ــلاة الم ــاب ص  -ب

 ).٦٨٦(رقم ) ١/٤٧٨(

الغيـث و ،)٣٤ ـصـ(للإسـنوي نهايـة الـسول ، و)٤١١/ ١( لابن الحاجـب  بيان المختصر: ينظر)٤(



 )٥١٢(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

 اا :ر .  

 ل ذ: عن زيد بـن ثابـت، فقد رويايالعرا، ككل ما رخص فيه من المعاملات ٍ ِِ َ ِ ْ ْ َْ َ 

َأن رسول االلهِ صلى االلهُ عليه وسلم رخص في العرايا«، )رضى االله عنه( َ َ َ َ ْ ُ ََ َ َ َ َْ َّ َ َِّ َّ ِ َ َّ َ)٢(»)١(. 

 ااا :وف ا.  

 ل ذ: ،ْوأن تصوموا خـير لكـم إن ":  لقوله تعالىالفطر لمن لا يتضرر بالصوم ِْ ْ ْ ُُ َ ٌ َ َُ ََ

َكنتم تعلمون ُ َْ ْ َ ُ ْ  والتـيمم لمـن وجـد المـاء يبـاع بـأكثر مـن ثمـن مسح الخفًوأيضا  ،)٣("ُ

 .)٤(وهو قادر عليه المثل

الأصـل في الرخـصة الإباحـة، ولكـن قـد يتعـدد صـاحب الحـال وبما سبق يتبين أن 

أن يكــون ، عــلى يعــرض للحكــم الموصــوف مــا يجعلــه واجبــا أو منــدوبا، فلتعــددها

 .)٥( العبادة بعد الترخيصإليهامقصودهم ذكر الحالة التي صارت 

ما ا :ا  ا أ  

قسم الحنفية الرخصة إلى أربعة أقسام، ووافقت هذه التقسيمات إطلاقات الرخصة 

 لفـظ الرخـصة عـلى نـوعين منهـايطلـق ، ف)٦(وغيره مـن الأصـوليين) (عند الشاطبي 

 رينعـلى النـوعين الآخـويطلـق ، رخصة من الآخر حقيقة، غير أن أحدهما أحق بكونه

                                                                                                                                               
 .)٤٨٠/ ١ ( لابن النجارشرح الكوكب المنيرو ،)٥٨ ـص(قي  لابن العراالهامع

، )٢١٩٢(رقــم ) ٣/٧٦ (-بـاب تفـسير العرايـا كتـاب البيـوع، – أخرجـه البخـاري في صـحيحه )١(

 ).١٥٣٩(رقم ) ٣/١١٦٩ (-باب تحريم بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا –ومسلم في صحيحه 

 .)٧٣ ـص (للإسنوي التمهيدو ،)٨٢/ ١ (للسبكيالإبهاج  : ينظر)٢(

 .من سورة البقرة) ١٨٤( الآية رقم )٣(

 ).١٦٥/ ١(، والأشباه والنظائر لابن الملقن )٢٠٢/ ١(تشنيف المسامع للزركشي  : ينظر)٤(

أصول الفقـه ، و)٣٦/ ٢ (للزركشيالبحر المحيط ، و)٨٢/ ١( الإبهاج في شرح المنهاج : ينظر)٥(

 .)٦٣ـص (ي لعياض السلمالذي لا يسع الفقيه جهله

 .)٤٧٢/ ١(الموافقات للشاطبي ، و)٢/١٣٩(، والفروق للقرافي )٧٨صـ ( المستصفى : ينظر)٦(



  
)٥١٣( ا  مموا ث اددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

فـصارت بـذلك ، المجازية من الآخـر لا حقيقة، وأحدهما أتم في لفظ الرخصة مجازا

  :الأنواع أربعة وهي على النحو التالي

 ففـي ذلـك الرخـصة ، وقيام حكمـه،ما استبيح مع قيام السبب المحرم :اع اول 

 .الكاملة بالإباحة لعذر العبد مع قيام سبب الحرمة وحكمها

 ل ذ: لمة الشرك على اللسان بعـذر الإكـراه فـإن حرمـة الـشرك باتـة لا إجراء ك

ومع هـذا أبـيح لمـن خـاف ، ينكسف عنه لضرورة وجوب حق االله تعالى في الإيمان به

 .)١( التلف على نفسه عند الإكراه إجراء الكلمة رخصة له

بمعنـى فيهـا الاسـتباحة ، و مـا اسـتبيح مـع قيـام سـبب تراخـي حكمـه:اماع  

غيرت فيـه ت لتنافي حكمه ولقربه من التساوي ما ؛ الأذن لا بمعنى تساوي الطرفينمطلق

  . إحدى فوائد تغيرها إلى سقوط المؤاخذة في الأولوهذه ،لفظة الاستباحة

 ل ذ: َفمـن شـهد "قوله تعالى قائم في  فإن دليل وجوب الصوم ،فطر المسافر ِ َ َْ َ

ُمنكم الشهر فليصمه ُْ َ َ ُْ َ ْ َّ ُ ْ لكن تراخى حكمه عن محل الرخصة وهو الـسفر والمـرض  ،)٢("ِ

َفعدة من أيام أخر "بقوله تعالى  َّ َِّ َُّ ٍَ ْ ٌ ِ والعزيمة في هـذا النـوع أولى مـا لم يستـضر بهـا ، )٣("َ

لأن معنــى الرخــصة لم يــتمحض في الفطــر بــل في العزيمــة ، ونظــرا إلى قيــام الــسبب

 فــإذا ،عــلى صـوم أيــام رمـضان وليـوطن الـنفس ،معناهـا أيـضا وهــو موافقـة الــصائمين

  )٤(.استضر تمحض حينئذ في الفطر معنى الرخصة

                                                        

 .)١١٨/ ١( أصول السرخسي : ينظر)١(

 .من سورة البقرة) ١٨٥( الآية رقم )٢(

 .من سورة البقرة) ١٨٤( الآية رقم )٣(

 .)١٤٧/ ٢(لابن أمير حاج التقرير والتحبير :  ينظر)٤(



 )٥١٤(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

 ع اما وضع عنا من الإصر والأغلال :ا . 

 ل ذ:  الحكـم بالقـصاص عمـدا كـان و، التوبـةاشـتراط قتـل الـنفس في صـحة

القتــل أو خطــأ، فمــن حيــث إنهــا كانــت واجبــة عــلى غيرنــا، ولم تجــب علينــا توســعة 

 لكن لما كان السبب معدوما في حقنا والحكم ،ا شابهت الرخصة فسميت بهاوتخفيف

 )١(.غير مشروع أصلا لم تكن حقيقة بل مجازا

  اع اما سقط مع كونـه مـشروعا في الجملـة، فمـن حيـث إنـه سـقط كـان  :ا

 .مجازا، ومن حيث إنه مشروع في الجملة كان شبيها بحقيقة الرخصة

ل ذ: ،ــسلم ــ بيــع ال ــث  ،للحاجــةه رخــص في ــة حي شرطــت العينيــة في عام

أن ) (عـن حكـيم بـن حـزام ن الأصل في البيع أن يلاقي عينـا لمـا روي ؛ لأالبياعات

َلا تبع ما ليس عندك «: قال) (رسول االله  َ ْ َِ
َ ْْ ََ ِ لتثبت القدرة على التسليم ثـم سـقط و ،)٢(» َ

ينية في المسلم فيه مفـسدة هذا الشرط في السلم بحيث لم يبق مشروعا حتى كانت الع

ــاجين  ــلى المحت ــسير ع ــشرط للتي ــذا ال ــقوط ه ــك؛ لأن س ــه وذل ــصححة ل ــد لا م للعق

ليتوصلوا إلى مقاصدهم من الأثمان قبل إدراك غلاتهـم مـع توصـل صـاحب الـدراهم 

 أصـلا فيـه سـقطتإلى مقصوده من الربح فكانت رخـصة مجـازا مـن حيـث إن العينيـة 

 )٣(.للتخفيف

                                                        

 .)٢٤٥/ ١(َلفناري لفصول البدائع :  ينظر)١(

رقـم ) ٥/٣٦٢ (–  باب في الرجل يبيع مـا لـيس عنـده كتاب البيوع، – أخرجه أبو داود في سننه )٢(

ــننه )٣٥٠٣( ــوع،  –، والترمــذي في س ــواب البي ــدك أب ــيس عن ــا ل ــع م ــة بي ــا جــاء في كراهي ــاب م  - ب

 - بيــع مــا لــيس عنــد البــائعيــوع،  كتــاب الب–، والنــسائي في ســننه الكــبرى )١٢٣٢(رقــم ) ٢/٥٢٥(

 ). ٤/٩(نصب الراية للزيلعي : ينظر. حديث حسن). ٦١٦٢(رقم ) ٦/٥٩(

/ ٢ ( لعــلاء الـدين البخــاري، وكـشف الأسرار)٢٥٧/ ٢( شرح التلــويح عـلى التوضــيح : ينظـر)٣(

٣٢٢.( 



  
)٥١٥( ا  مموا ث اددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

ا ا :طا  ا أ) ( 

 طا ) ( إ ا:  

هـو راجـع إلى حـق االله؛ ، وأن يكون في مقابلة مـشقة لا صـبر عليهـا طبعـا :أ

 جاريـة مجـرى العـزائم، ولأجلـه قـال العلـماء فيـهالرخـصة وفالترخص فيـه مطلـوب، 

  .ت؛ دخل الناربوجوب أكل الميتة خوف التلف، وأن من لم يفعل ذلك فما

راجـع إلى ، وهو أن يكون في مقابلة مشقة بالمكلف قدرة على الصبر عليها :ا

  :حظوظ العباد، لينالوا من رفق االله وتيسيره بحظ؛ إلا أنه على ضربين

أن يختص بالطلـب حتـى لا يعتـبر فيـه حـال المـشقة أو عـدمها؛ كـالجمع  :أ

نه لاحـق بـالعزائم، مـن حيـث صـار مطلوبـا مطلقـا بعرفة والمزدلفة؛ فهذا لا كلام فيه أ

طلب العزائم، حتى عده الناس سنة لا مباحا، لكنه مع ذلك لا يخرج عن كونه رخصة؛ 

 .إذ الطلب الشرعي في الرخصة لا ينافي كونها رخصة

أن لا يختص بالطلب، بل يبقى عـلى أصـل التخفيـف ورفـع الحـرج؛ فهـو  :وا

الأخذ بأصـل العزيمـة وإن تحمـل في ذلـك مـشقة، ولـه على أصل الإباحة، فللمكلف 

 .)١(الأخذ بالرخصة

                                                        

 .)٤٩٥ - ٤٩٣/ ١ ( للشاطبي الموافقات: ينظر)١(



 )٥١٦(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

ا ا  
ا ا   ا  

راعت الشريعة الإسلامية مصالح المكلفين بما يتوافق مع روح الـشريعة، وشرعـت 

 :الرخص والتخفيفات عند تطبيق الأحكام الشرعية لحكم كثيرة، منها ما يلي

أو :اوا   

جعـل لـه مـن جهـة ولما كان المكلف ضعيفا في نفسه، ضعيفا في عزمه؛ عذره ربه 

ضعفه رفقا يستند إليه في الأعمال، وكان من جملة الرفق به أن جعل له مجالا في رفـع 

بالتخفيف، حتـى لا يـصعب عليـه البقـاء فيـه والاسـتمرار عليـه، فـإذا دخـل ه الحرج عن

، ودلت على ذلـك أدلـة )١(الثقيل خفيفا فتح له يسر المشقة؛ صار، وانالعبادةالعبد حب 

َيريد االلهَُّ بكم اليسر ولا يريد بكم العسر": قال تعالى: كثيرة، أذكر منها ما يلي َْ ُ ُ ْ ُ ُ ُُ َْ ُْ ُِ ِ ِ ُِ لاَ "، )٢("َُ

َيكلف االلهَُّ نفسا إلا وسعها َ ُْ ً َُّ ِ ْ َ ُ ُيريد االلهَُّ أن يخفف عنك "، )٣(" َِّ َْ َُ ِّ َ ُ ْ َ ِ ًم وخلق الإنسان ضعيفاُ ِ َِ ُْ ََ ِْ ْ ُ َ")٤(، 

 على أن الشارع لم يقصد التكليف بالشاق والإعنـات فيـه، ولـو دلإلى أشباه ذلك مما 

كان قاصدا للمشقة لما كان مريدا لليسر ولا للتخفيف، ولكان مريدا للحـرج والعـسر، 

 .)٥(وذلك باطل

ًم : ا  ا  و اإ    
حمل المكلف على التوسط من غير إفراط ولا تفريط كان المفهوم من شأن رسـول االله 

َعن أبي هريرة رضي االلهَُّ عنه، قـال ، منها ما روي)٦(في روايات كثيرة )( َ ُ َ ُ ْ َْ َ
ِ

َ َ ْ ََ ِ ُقـال رسـول االلهَِّ : َ َُ َ َ

َصلى االلهُ عليه وسلم َ َّْ َ ََّ َ َ
َلن ينجي أحدا منكم عم«: ِ ْ َ َُ َ ِّ ُْ ْ ً َِ َ ُلهَ ُقالوا» ُ َولا أنت يا رسول االلهَِّ؟ قـال: َ ََ ُ َ َ َ ْ َ َ َولا «: َ َ

                                                        

 .)٤٢١/ ٣( الموافقات للشاطبي : ينظر)١(

 .من سورة البقرة) ١٨٥(الآية  )٢(

 .من سورة البقرة) ٢٨٦(الآية  )٣(

 .من سورة النساء) ٢٨(الآية  )٤(

 ).٢/٢١١،٢١٢(الموافقات للشاطبي :  ينظر)٥(

 .)٢٧٧/ ٥ ( للشاطبيالموافقات )٦(



  
)٥١٧( ا  مموا ث اددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

َأنا، إلا أن يتغمدني االلهَُّ برحمة، سددوا وقاربوا، واغدوا وروحوا، وشيء من الدلجة، والقصد  ُّ ُ ِّ َ َْ َ َ َ ُ َ َ ُ َ ُ ََ َ َِ ِ ٍَْ ٌَّ ْ ُ َ َ َّ َْ ِ ْ ِ ِ َ َْ َ َِ

ُالقصد تبلغوا ُ ْ َْ َ َ«)١(. 

خـارج عـن عنـه  الخـروج لقصد والاعتـدال؛ لأنوبه يتبين أن الأحرى الحمل على ا

العدل، ولا تقوم به مصلحة الخلق، أما في طرف التشديد؛ فإنه مهلكة، وأمـا في طـرف 

الانحلال؛ فكذلك أيضا؛ لأن المستفتي إذا ذهب به مذهب العنت والحرج بغـض إليـه 

ان مظنـة الدين، وأدى إلى الانقطاع، وهو مشاهد؛ وأما إذا ذهب به مذهب الانحـلال كـ

 .)٢(اتباع الهوى مهلكفللمشي مع الهوى، والشرع إنما جاء بالنهي عن الهوى، 

ً :ا  جا ر  
را   او  ا  جا:  

 ويـشهد لـذلك ، وكراهـة التكليـف، وبغـض العبـادة، خوف الانقطـاع:ا اول 

َ واعلموا أ" :)( قول االله ُ َ ْ ْن فيكم رسول االلهَِّ لو يطيعكم في كثير من الأمـر لعنـتمَ ْ ْ ُ ُ َ ُّْ َِ ِ ِ ِ ِ
َ َ ُ َْ َِ َ ْ ٍ ِ ُ َُ َّ")٣( ،

 هذه الشريعة حنيفـة سـمحة حفـظ فيهـا عـلى الخلـق قلـوبهم وحببهـا )( االله وضعف

 فلو عملوا على خلاف السماح والسهولة لدخل عليهم فـيما كلفـوا بـه مـا ،إليهم بذلك

  .لا تخلص به أعمالهم

ا ما : مطالـب بالعبـد، فإنـه  المتعلقـة الأعمال خوف التقصير عند مزاحمة

بأعمال شرعية لابد له منها، فإذا أوغل في عمل شـاق فـربما قطعـه عـن غـيره ولاسـيما 

حقوق الغير التي تتعلق به فتكـون عبادتـه أو عملـه الـداخل فيـه قطعـا عـما كلفـه االله بـه 

معذور إذ المـراد منـه القيـام بجميعهـا عـلى وجـه لا فيقصر فيه فيكون بذلك ملوما غير 

 .يخل بواحدة ولا بحال من أحواله

                                                        

) ٨/٩٨ (-، بـاب القـصد والمداومـة عـلى العمـلالرقـاقكتاب –أخرجه البخاري في صحيحه  )١(

 ).٦٤٦٣(رقم 

 .)٢٤٨/ ٢ ( للشاطبيالموافقات:  ينظر)٢(

 .من سورة الحجرات) ٧(الآية رقم  )٣(



 )٥١٨(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

 ل ذ:وقـاطع بـالمكلف ،  فإن التوغل في العبـادة شـاغل عنهـا، قيامه على أهله

 ، )١(المــصالحتلـك تخفـف الـشريعة عـلى المكلــف حتـى لا تـضيع عليـه  فهنـا، دونهـا

َعن عون بن أويشهد لذلك ما روي  ِ ْ ْ َ ْ َبي جحيفة، عن أبيه، قالَِ َ َِ ِ َ ْ َ َ َُ ْ ُقال سلمان: ِ َ ْ َ َ ِبي الدرداءَ لأَ
َ ْ َّ ِ 

َليس لـه حاجـة في الـدنيا عندما علم أن ْْ ُّ ِ َ َ ُ ََ �إن لربـك عليـك حقـا، ولنفـسك عليـك حقـا، : َ �َ َ َ َ َ َِّ َ َ َْ ْ ََ َِ ِ ِْ َ َّ ِ

َولأهلك عليك حقا، فأعط كل ذي حق حقه، فأتى َُ ََ َّ َ �ُ َ َ ْ َ َ ْ ٍَّ ِ ِ َِّ ََ َْ َ َ النبي صلى االلهُ عليه وسلم فذكر ذلك ِ ِ َِ َ َّ َ ََّ َ َ ْ ََّ ََّ َ َ َ ِ

َله، فقال النبي صلى االلهُ عليه وسلم َ ْ َُّّ َ َّ ََ َ َ ُ
ِ ِ َّ َ َ ُصدق سلمان«: َ َ ْ َ َ َ َ«)٢(. 

ًرا  :ودرء ا ا   ازما  

طلب المصلحة ودرء المفسدة فيهما رفع العبء عـن المكلـف بحيـث لا يـصطدم 

تقتضي الحكمة ترجيح خير الخيرين، بتفويت ، وكليف مع مصلحة الإنسان وظروفهالت

وإلا فمن لم يوازن ما في الفعل والترك مـن ، أدناهما، ودفع شر الشرين بالتزام أدناهما

 وضـابطهاالمصلحة الشرعية والمفسدة الشرعية فقد يدع واجبات ويفعـل محرمـات، 

ارضـة في محـل واحـد، والترجـيح بينهـا أثنـاء المقابلة بين المصالح والمفاسـد المتع

 يحتـاج ، وهـذاالاجتهاد في تعيين مصالح الأحكام في الأحوال والأشخاص المختلفة

ــسد المجتهــد  ــات الأحكــام، وإلا أف ــق مناط ــد في تحقي ــاء مــن المجته إلى مزيــد اعتن

 )٣(.باجتهاده أكثر مما يصلح

                                                        

 .)٨١صـ(أصول الفقه للخضري : ينظر )١(

) ٨/٣٢ (- ، باب صنع الطعـام والتكلـف للـضيفالأدبكتاب  –أخرجه البخاري في صحيحه  )٢(

 ).٦١٣٩(رقم 

صد الشريعة الإسلامية للطـاهر بـن عاشـور ، ومقا)١٠/٥١٢(مجموع الفتاوى لابن تيمية : ينظر )٣(

 .)٣٠٤ ـص ( لبلقاسم الزبيديالاجتهاد في مناط الحكم الشرعي، و)٣/٢١٢(



  
)٥١٩( ا  مموا ث اددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ً:اب واى واا دوا  اف ا  

 بوضع ميزان موحد للأحكام دون البعد عن دواعي الهوى والاضطراب والانحراف

أن يضيق المكلف ذرعا بها وينفر منها أو يحاول تجاوزها، ومخالفة نظامها، فيقـع في 

 )١(.الإثم ويصيبه الضرر

                                                        

 .)١١٦صـ(فقه الموازنات بين النظرية والتطبيق لناجي السويد : ينظر )١(



 )٥٢٠(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

اا ا  
ا  ب اأ  

 وضـعفا، قـوة تختلـف عبـاد، التـيإن الرخص الشرعية تخفيفات مبنية على أعذار ال

بحسب الأحوال، وبحسب قوة العزائم وضعفها؛ فليس سفر الإنسان راكبا مـسيرة يـوم 

وليلة في رفقة مأمونـة، وأرض مأمونـة، وعـلى بـطء، وفي زمـن الـشتاء، وقـصر الأيـام؛ 

؛ لذلك كانـت تخفيفـات الـشرع مبنيـة )١(كالسفر على الضد من ذلك في الفطر والقصر

 عــلى الكليــات، والتــى راعــت في أصــلها حــال المكلفــين، واعتبرتــه رغــم في الأصــل

  : تفاوت أحوالهم، والتي أذكر منها ما يلي

ورة: أوا  

:  بحيــث إذا فقــدت لم تجــر  لا بــد منهــا في قيــام مــصالح الــدين والــدنيا،التــي

 وفـوت حيـاة، وفي الأخـرى فـوت مصالح الدنيا على استقامة، بل عـلى فـساد وتهـارج

 )٢(.النجاة والنعيم، والرجوع بالخسران المبين

 ا  ، ذر إ ا  ورة و و ان
  أ  ،:  

أن تكون الضرورة قائمة، أو يغلب على الظن وجود خطـر حقيقـي عـلى إحـدى  .١

 .الضروريات الخمسة التي صانتها جميع الديانات والشرائع

تعين على المضطر فعل ذلـك، أو لا يكـون لـدفع الـضرر وسـيلة أخـرى مـن أن ي .٢

ْفاتقوا االلهََّ ما استطعتم ": المباحات إلا المخالفة قال تعالى ْ َُ َ َّْ َ ُ َ")٣(. 

أن تكون الضرورة ملجئـة بحيـث يخـشى تلـف الـنفس والأعـضاء بوجـود عـذر  .٣

 )٤(.يبيح الإقدام على المحظورات

                                                        
 .)٤٨٥/ ١ ( للشاطبيالموافقات:  ينظر)١(

 .)١٧/ ٢ ( للشاطبيالموافقات:  ينظر)٢(

 .من سورة التغابن) ١٦(قم  الآية ر)٣(

 .)٦٩صـ (نظرية الضرورة الشرعية لوهبة الزحيلي:  ينظر)٤(



  
)٥٢١( ا  مموا ث اددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

، فـلا يـؤدي إلى ضرر مثلـه  من وجود الـضررارتكاب المحظور أخفأن يكون  . ٤

 .)١(أو يزيد

ــق  .٥ ألا يخــالف مبــاديء الــشريعة الأساســية مــن حفــظ حقــوق الآخــرين، وتحقي

 .العدل، وأداء الأمانات، ودفع الضرر، والحفاظ على أصول العقيدة الإسلامية

أن يقتصر فيما يباح للضرورة على الحد الأدنى والقـدر الـلازم لـدفع الـضرورة؛  .٦

 )٢(.ن إباحة الحرام ضرورة، والضرورة مقدرة بقدرهالأ

ًم :ا  
:ليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج  التي يفتقر إ

؛ فإذا لم تـراع دخـل عـلى المكلفـين عـلى الجملـة  والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب

 )٣(. المتوقع في المصالح العامةلا يبلغ مبلغ الفساد العادي الحرج والمشقة؛ ولكنه

، ويعتبر تركها غير مفوت لمـصالح الـدين والـدنيا، اتوهي تقع بعد مرتبة الضروري

تـستدعي تيـسيرا أو ؛ لـذا )٤(ولكنه يوقع الإنـسان في الحـرج الـشديد والمـشقة العظمـى

تسهيلا لأجل الحصول على المقصود، فهي دون الضرورة مـن هـذه الجهـة، وإن كـان 

ويترتب على عـدم الاسـتجابة ا، لثابت لأجلها مستمرا، والثابت للضرورة موقتالحكم ا

 )٥(.إلى الحاجة عسر وصعوبة

ا ت اوا   ا :  
 .أن لا يعود اعتبارها على الأصل بالإبطال .١

الحاجـات أن تكون قائمة لا منتظرة، وظـاهرة غـير خفيـة، وحقيقيـة لا وهميـة، ف .٢

لتي تبيح الأحكام لتكون من الرخص والتخفيفـات، إنـما تكـون مباحـة للمكلـف عنـد ا

 .شرعيا، أما قبل ذلك فلا  وانتهاضها عذراالحاجةقيام 

                                                        

 ).٤/٤٤٤(، شرح الكوكب المنير لابن النجار )٧٣صـ (الأشبا والنظائر لابن نجيم:  ينظر)١(

 .)٦٩صـ (نظرية الضرورة الشرعية لوهبة الزحيلي:  ينظر)٢(

 .)٢/٢١ ( للشاطبيالموافقات:  ينظر)٣(

 .)٨٧ ـص ( للخادميعلم المقاصد الشرعية: ينظر )٤(

 .)١/٢٨٨( للزحيلي القواعد الفقهية وتطبيقاتها:  ينظر)٥(



 )٥٢٢(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

ــ .٣ ــشرعية، ف ــد ال ــة، والمقاص ــصوص، والأدل ــالف الن ــص ألا تخ ــه ن ــرد في ما لم ي

ولـيس يسوغه، ولا تعاملت عليه الأمة، ولم يكن له نظير في الـشرع يمكـن إلحاقـه بـه، 

فيـه مـصلحة عمليـة ظـاهرة، فـإن الـذي يظهـر عندئـذ عـدم جـوازه، جريـا عـلى ظـواهر 

 .الشرع، لأن ما يتصور فيه أنه حاجة والحالة هذه يكون غير منطبق على مقاصد الشرع

أن تقدر الحاجة بقدرها، فلا يزاد على موضع الحاجـة، فـتربط بأسـبابها وجـودا  . ٤

 .وعدما

الضرورة من بأب أولى، ومن ذلك عدم إباحة القتـل ألا تبيح الحاجة ما لا تبيحه  .٥

أو الزنا للمجبر علـيهما؛ لأن الـضرورة لا تجـبر عـلى ذلـك، كـذلك الحاجـة مـن بـاب 

 )١(.أولى؛ لأنها دون الضرورة

ً :ا  

يؤدي الدوام عليه إلى الانقطاع عنه، أو عن بعضه، أو إلى معهاكان العمل ما :و  

  )٢(.في نفسه أو ماله، أو حال من أحوالهوقوع خلل في صاحبه، 

ــان  ــا نفتقــر إلى بي الفــرق بــين المــشقة المــسقطة للتكــاليف، والمــشقة التــي لا وهن

 الدوام عليـه إلى الانقطـاع عنـه، أو عـن بعـضه، أو إلى إن أدى  العملهو أن، وتسقطها

جـة عـن وقوع خلل في صاحبه، في نفسه أو ماله، أو حال من أحواله، فالمشقة هنا خار

المعتاد، وإن لم يكن فيهـا شيء مـن ذلـك في الغالـب، فـلا يعـد في العـادة مـشقة، وإن 

 .)٣(سميت كلفة

                                                        

ــر)١( ــشاطبي :  ينظ ــد الزرقــا )٢/٢٦(الموافقــات لل  ،)٢١٠صـــ(، وشرح القواعــد الفقهيــة لأحم

 ).٤٨صـ(، والحاجة الشرعية للخادمي )٢٩٦صـ( للزحيلي القواعد الفقهية وتطبيقاتهاو

 .)٢٢٥ ـص ( لمحمد الغزيالوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية:  ينظر)٢(

 .)٢١٤ /٢(الموافقات للشاطبي :  ينظر)٣(



  
)٥٢٣( ا  مموا ث اددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 فـما اشـتد اهتمامـه بـه ،تختلف المشاق بـاختلاف العبـادات في اهـتمام الـشرعكما 

شرط في تخفيفه المشاق الشديدة أو العامة، وما لم يهتم به خففه بالمـشاق الخفيفـة، 

ه مع شرفه وعلو مرتبته لتكرر مشاقه كي لا يؤدي إلى المشاق العامـة وقد تخفف مشاق

 : أن المشاق قسمانبين التكاليف والمشاقوتحرير الفرق ، )١(الكثيرة الوقوع

ق: أ    ا.  

 ل ذ:ونحو ذلـك فهـذا ، والصوم في النهار الطويل، الوضوء والغسل في البرد 

 .)٢( معهت قررا لأنه؛فيفا في العبادةالقسم لا يوجب تخ

وا:  ق ا   و ،ا : 

ومشقة عظيمة فادحة كمشقة الخـوف عـلى النفـوس والأطـراف فهـذه مـشقة :ا 

موجبـة للتخفيــف والترخــيص؛ لأن حفــظ المهـج والأطــراف لإقامــة مــصالح الــدارين 

 . أو عبادات ثم تفوت أمثالهاأولى من تعريضها للفوات في عبادة

ممشقة خفيفة؛ كأدنى وجـع في أصـبع فهـذا لا أثـر لـه ولا التفـات إليـه؛ لأن :ا 

 .تحصيل مصالح العبادات أولى من دفع مثل هذه المفسدة التي لا أثر لها

مشاق واقعة بين هاتين المشقتين مختلفة في الخفـة والـشدة فـما دنـا منهـا :ا 

عليا أوجب التخفيف، وما دنا منها من المشقة الدنيا لم يوجب التخفيـف من المشقة ال

 .إلا عند أهل الظاهر، كالحمى الخفيفة

وما وقع بين هاتين الرتبتين مختلف فيه، ومنهم من يلحقه بالعليا، ومنهم من يلحقـه 

بالدنيا، فكلما قارب العليا كان أولى بالتخفيف، وكلـما قـارب الـدنيا كـان أولى بعـدم 

                                                        

ــد الــسلام :  ينظــر)١( ــام للعــز بــن عب الفــروق للقــرافي و ،)٢/١١(قواعــد الأحكــام في مــصالح الأن

ن نجـــيم ، والأشــباه والنظــائر لابــ)١/٣٣٨(، وترتيــب الفــروق واختــصارها للبقـــوري )١/١١٨(

 ).٧٠صـ(

 .)١١٩/ ١(الفروق للقرافي :  ينظر)٢(



 )٥٢٤(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

ولما كانت المبالغة مـستندة إلى تقـصيره ، كابتلاع ماء المضمضة مع الغلبة، التخفيف

بفعله ما نهى عنه ألحقها بعضهم بما تيسر الاحتراز عنه وأبطـل بهـا الـصوم، وألحقهـا 

 .بعضهم بالمضمضة لوقوعها عن الغلبة

قـد توسط مشاق بين الرتبتين بحيث لا تدنو مـن أحـدهما فقـد يتوقـف فيهـا، وتوقد 

 يرجح بعضها بأمر خارج عنها، وذلك كابتلاع الدقيق في الصوم، وابتلاع غبار الطريـق

 .)١( ولا يعفى عما عداها مما تخف المشقة في الاحتراز عنه،لشدة مشقة التحرز منها

  ءا ر ا    و تا  م و
را    ب ، أذ   أو ادات ات اء 

:  
   ا:اول

 الخروج من عمارة موضع الإقامة على قصد مسيرة ثلاثة أيام فما فوقها بالـسير :و

 )٢(.الوسط مع الاستراحات المعتادة

مض: اا  

 لا ينــافي أهليـة الحكـم لــه هيئتـه الطبيعيـة، و لبـدن فيخرجـه عــنلمـا يعــرض : و

عجـز شرعـت العبـادات فيـه عـلى  لمـا  لكنه، سواء كان من حقوق االله أو العباد،وعليه

َقدر المكنة ْ  حتى شرع له الـصلاة قاعـدا إذا عجـز عـن القيـام، ومـضطجعا إذا عجـز ،)٣(ُْ

 )٤(.عنهما

                                                        

، والأشـباه والنظـائر لابـن )٢/١١(قواعد الأحكام في مصالح الأنام للعز بـن عبـد الـسلام :  ينظر)١(

 ).٧٠صـ(نجيم 

 .)٣٢٢ ـص(لمحمد البركتي قواعد الفقه :  ينظر)٢(

 .)١٨٦/ ٢ (لابن أمير حاجالتقرير والتحبير  : ينظر)٣(

 .)٧٧ ـص(الأشباه والنظائر للسيوطي : ظر ين)٤(



  
)٥٢٥( ا  مموا ث اددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
اه: اا.  

اسم لفعل يفعله المرء بغيره، فينتفي به رضاه، أو يفسد به اختياره: و. 

ه ن غـير أن تنعـدم بـه الأهليـة في حـق المكـره أو يـسقط عنـه الخطـاب؛ لأنـمـوهذا 

مخاطب في غير ما أكره عليه، وكذلك فـيما أكـره عليـه حتـى يتنـوع الأمـر عليـه فتـارة 

وتارة يحرم عليه، فـذلك ، يلزمه الإقدام على ما طلب منه، وتارة يباح، وتارة يرخص له

والاختيـار بـالإكراه، وإنـما طلـب منـه أن آية الخطاب، ولذلك لا ينعدم أصل القـصد، 

 )١(.يختار أهون الأمرين عليه

ان: اا  

استودع على حفظه إما لضعف قلبه وإما عـن غفلـة وإمـا ا ترك الإنسان ضبط م:و 

 ً. أكل أو شرب ناسياندم الفطر لم، كع)٢(بٍعن قصد؛ حتى ينحذف عن القل

ا:ا   

لجهـل في دار الحـرب مـن مـسلم لم ، كا)٣( ف ما هو بهتصور الشيء على خلا :و

 )٤(.ًيهاجر، فهو عذر في حقه، فلو شرب الخمر جاهلا حرمتها لم يعاقب

 ا و اى: ادس

ما كثر وقوعه وابتلاء أكثـر ، فكثرة الوقوع عند أكثر الناس وفي أكثر الحالات :و

تشدد فيه؛ لأن التشدد فيه يوقع الناس الناس به خف أثره، ووجب تيسير حكمه وعدم ال

 من أعـم يعدهذا السبب ، و)٥(في الحرج والضيق، والحرج في الشريعة مدفوع ومرفوع

                                                        

 .)٣٨/ ٢٤(المبسوط للسرخسي :  ينظر)١(

 .)٨٣/ ١(للحمويغمز عيون البصائر :  ينظر)٢(

 .)٩صـ(الورقات للجويني :  ينظر)٣(

 .)٢٢٧ ـص(الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية لمحمد الغزي :  ينظر)٤(

 .)١٦٤/ ٩ (لغزي لمحمد اموسوعة القواعد الفقهية:  ينظر)٥(



 )٥٢٦(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

الأسباب وأهمها للترخـيص، بـل إن أحكـام الـشرع كلهـا مبنيـة عـلى التخفيـف لـذلك 

 )١(.، وطين الشوارعودم البراغيث، كالصلاة مع النجاسة المعفو عنها، السبب

ا :ا.  

التخفيـف، إذ الـنفس مجبولـة عنـه ضد الكمال، فإنه نوع مـن المـشقة يتـسبب :و 

، )٢(على حب الكمال وكراهة النقص، فشرع التخفيف في التكاليف عند وجود الـنقص

عدم تكليف الصبي والمجنون ففوض أمر أموالهما إلى الولي، وحضانته إلى النـساء ك

 )٣(.نة تيسيرا عليهنرحمة عليه، ولم يجبرهن على الحضا

                                                        

 .)٢٤٨/ ١ (للحمويغمز عيون البصائر :  ينظر)١(

 ).٨٠صـ(الأشباه والنظائر للسيوطي :  ينظر)٢(

 .)٧٠ ـص(الأشباه والنظائر لابن نجيم :  ينظر)٣(



  
)٥٢٧( ا  مموا ث اددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ا ا  

ا  وا ا  ازما  

ــت  ــا كان ــل، ولم ــل والآج ــاد في العاج ــصالح العب ــق م ــعت لتحقي ــشريعة وض إن ال

الأحكام المشروعة ابتـداء قـد يقـف أمامهـا مـا يـؤثر عليهـا، مـن مـشقات خارجـة عـن 

ات، حتى يصبح التكليـف ميـسرا، المتعاد، شرع لنا رخصا ترفع عن المكلف أي مشق

، حيث دلت أدلـة العزيمة والرخصةضوابطا للموازنة بين ) (ولهذا وضع الشاطبي 

شرعية بلغت مبلغ القطع في تقديم العزيمة على الرخصة، وفي مقابلها ذكر ما يـستدل 

به على أولوية الـرخص وتقـديمها عـلى العـزائم، وبهـما تعارضـت الأدلـة، وللترجـيح 

، ال رحب، وهو محل نظر، فنذكر جملا مما يتعلـق بكـل طـرف مـن الأدلـةبينهما مج

 : وبيانها فيما يلي

أو :  ؛وا   أن ا:  

 العزيمة هي الأصل الثابت المتفق عليـه المقطـوع بـه، وورود الرخـصة عليـه أن .١

 .قوعوإن كان مقطوعا به أيضا؛ فلا بد أن يكون سببها مقطوعا به في الو

العزيمــة راجعــة إلى أصــل في التكليــف كــلي؛ لأنــه مطلــق عــام عــلى جميــع أن  .٢

؛ اإذا تعارضــ و أهـل الأعــذار،مــنالمكلفـين، والرخــصة راجعـة إلى بعــض المكلفـين 

فالكلي مقدم؛ لأن الجزئي يقتضي مصلحة جزئيـة، والكـلي يقتـضي مـصلحة كليـة، ولا 

 .ينخرم نظام في العالم بانخرام المصلحة الجزئية

وكثيرا ما تدخل المـشقات وتتزايـد مـن ، الشريعة مضادة للهوى من كل وجهأن  .٣

جهة مخالفة الهوى، واتباع الهوى ضد اتباع الـشريعة؛ فـالمتبع لهـواه يـشق عليـه كـل 

، وتوجـه عـن هـواهنهـى نفـسه  يحول بينه وبين مقصوده، فإذا كان المكلـفه شيء؛ لأن

 حتـى يـصير ، بحكم الاعتياد يداخلـه حبـهإلى العمل بما كلف به؛ خف عليه، ولا يزال

ضده ثقيلا عليه، بعدما كان الأمر بخلاف ذلك؛ فصارت المشقة وعدمها إضافية تابعـة 



 )٥٢٨(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

 وإذا ،لغرض المكلف؛ فرب صعب يسهل لموافقة الغرض، وسهل يصعب لمخالفتـه

 دائرا بين الأمرين، وأصل العزيمة حقيقي ثابت؛ فالرجوع إلى أصل العزيمـة  الأمركان

حق، والرجوع إلى الرخصة ينظر فيه بحسب كل شخص، وبحسب كل عـارض، فـإذا 

 .)١( أولى إلى العزيمةؤلم يكن في ذلك بيان قطعي؛ فاللج

ًم :  ؛وا   أن ا:  

 ؛ لأن المظنـة معتـبرةأيـضا أصل العزيمة وإن كان قطعيا؛ فأصل الترخص قطعي .١

لشارع قد أجـرى الظـن في ترتـب الأحكـام مجـرى القطـع،  أو ظنية، فإن ا كانتقطعية

فمتى ظن وجود سبب الحكم استحق السبب للاعتبار؛ فقد قام الدليل على أن الدلائل 

لبـات الظنـون ، وبـه يثبـت أن غالظنية تجري في فروع الشريعة مجرى الدلائل القطعية

 .معتبرة؛ فلتكن معتبرة في الترخص

: لحرج في هذه الأمة بلغ مبلغ القطع؛ كقوله تعالى رفع ا أن علىدلت أدلة كثيرة .٢

َوما جعل عليكم في الدين من حرجٍ " ْ ْ ََ ْ َ َ َ َ
ِ ِ ِّ ِ ُ َ  وسائر مـا يـدل عـلى هـذا المعنـى؛ كقولـه، )٢(" َ

ــد االلهَُّ بكــم اليــسر ولا يريــد بكــم العــسر ": تعــالى َيري َْ ُ ُ ْ ُ ُ ُُ َْ ُْ ُِ ِ ِ ُِ قــصود مــن ، ولمــا كــان الم)٣("َُ

ق بــالمكلف؛ فالأخــذ بهــا موافقــة لقــصده، بخــلاف الطــرف مــشروعية الرخــصة الرفــ

 فإذا لم ينفـتح لـه مـن بـاب الـترخص ،المنهي عنه مظنة التشديد، والتكلف الآخر؛ فإنه

إلا ما يرجع إلى مسألة تكليف ما لا يطاق، وسد عنه ما سوى ذلك؛ عد الشريعة شـاقة، 

ولى الأخـذ بالرخـصة؛ الأ، لـذا كـان وربما ساء ظنه بما تـدل عليـه دلائـل رفـع الحـرج

لأنها تضمنت حق االله وحق العبـد معـا؛ فـإن العبـادة المـأمور بهـا واقعـة عـلى مقتـضى 

                                                        

 .)٥١٧/ ١ ( للشاطبيالموافقات:  ينظر)١(

 .من سورة الحج) ٧٨( الآية رقم )٢(

 .من سورة البقرة) ١٨٥( الآية رقم )٣(



  
)٥٢٩( ا  مموا ث اددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

الرخصة، لا أنها ساقطة رأسا بخلاف العزيمة؛ فإنهـا تـضمنت حـق االله مجـردا، وإنـما 

العبادة راجعة إلى حظ العبـد في الـدنيا والآخـرة؛ فالرخـصة أحـرى لاجـتماع الأمـرين 

 )١(.فيها

 طا  )(آ  م  ا   طا و وإ ،

  مرض، وا :  

أن يوكل ذلك إلى نظر المجتهد؛ حتى يترجح لـه أحـدهما مطلقـا، أو يـترجح  :أو

 .له أحدهما في بعض المواضع، والآخر في بعض المواضع، أو بحسب الأحوال

ًم: ذكــر في أنــواع المــشاق وأحكامهــا، فإنــه إذا تؤمــل أن يجمــع بــين هــذا ومــا 

 )٢(.الموضعان؛ ظهر فيما بينهما وجه الصواب

إن لم يرد الشرع أولا، وضابط المشقة المؤثرة في التخفيف يرجع إلى وبه يتبين أن 

إلا بالتقريـب، فـالأولى في ه  لا وجه لضبط؛ لأنهبتحديد يتعين تقريبه بقواعد الشرع فيه

بـادات أن تـضبط مـشقة كـل عبـادة بـأدنى المـشاق المعتـبرة في تلـك ضابط مـشاق الع

فيحققه بنص أو إجماع أو استدلال ثم ما ورد عليه بعد ذلك من المـشاق مثـل  العبادة،

 .)٣( وإن كان أدنى منها لم يجعله مسقطا،تلك المشقة أو أعلى منها جعله مسقطا

التخفيـف والتهـرب مـن أما تتبع الرخص عند الأئمـة المجتهـدين بقـصد التـشهي و

طبقـة أخـرى وهـم قـوم بلغـت بهـم رقـة  و": ) (التكليف فغير جائز، قال ابن حزم

الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل قائل فهم يأخـذون مـا كـان 

                                                        

 .)٥٢٤/ ١ ( للشاطبيالموافقات:  ينظر)١(

 .)١/٥٣١ ( للشاطبيالموافقات:  ينظر)٢(

 .)١٥/ ٢(قواعد الأحكام في مصالح الأنام ، و)١٢٠/ ١(الفروق للقرافي :  ينظر)٣(



 )٥٣٠(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

 وعـن )(رخصة من قول كل عالم مقلدين له غـير طـالبين مـا أوجبـه الـنص عـن االله 

 )١(.") (رسوله

،  الفعل الواحد على الوصف بالرخصة من جهة وبالعزيمـة مـن جهـة ثانيـة أنويتبين

وذلك فيما إذا تعلق بفعل المكلف حقان فكـل تخفيـف تعلـق بحـق االله تعـالى وبحـق 

 .العبد فهو بالإضافة إلى حق االله تعالى عزيمة وبالإضافة إلى حق المكلف رخصة

 ل ذ:،هو رخصة مـن حيـث إن االله تعـالى يـسر عـلى المكلـف وسـهل  التيمم 

عليه وسامحه في أداء العبادة مع الحـدث المـانع ولم يـشق عليـه بطلـب المـاء حيـث 

 وهـو أيـضا عزيمـة بالنـسبة ، ولم يأمره بإعادة الصلاة إذا صلاها بـالتيمم،يتعذر أو يشق

 )٢(.إلى حق االله تعالى حيث لا بد من الإتيان به للقادر عليه

المـشاق تختلـف بحـسب الأحـوال، وبحـسب قـوة العـزائم وضـعفها، ولما كانـت 

 طبيعــة إلى، ينظــر فيـه ا نـسبيا أمـرها قياســ، كـانوبحـسب الأزمـان، وبحــسب الأعـمال

 فقيـه بهـاكل أحد في الأخـذ ، وكان العمل، وضرورته ومصلحته، وإلى حال المكلف

صوص، ولا حد محدود يطرد نفسه؛ فليس للمشقة المعتبرة في التخفيفات ضابط مخ

ولذلك أقام الشرع في جملة منها السبب مقـام العلـة؛ فـاعتبر الـسفر  في جميع الناس،

؛ إذنوهذا لا مرية فيـه،  لأنه أقرب مظان وجود المشقة، وترك كل مكلف على ما يجد،

ليست أسباب الرخص بداخلة تحـت قـانون أصـلي، ولا ضـابط مـأخوذ باليـد، بـل هـو 

 )٣(.ة إلى كل مخاطب في نفسهإضافي بالنسب

                                                        

 .)٦٨/ ٥(في أصول الأحكام   الإحكام)١(

 .)١٦٩ ـص(المدخل إلى مذهب الإمام أحمد لابن بدران :  ينظر)٢(

 .)١٣٤صـ(نظرية المقاصد للريسوني ، و)١٦٩ ـص (لموافقات للشاطبيا:  ينظر)٣(



  
)٥٣١( ا  مموا ث اددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
و  ل   ا    ارة  ااد                  

  ا  اأن حال الناس مختلف ضعفا وقوة وجلدا ورفاهيـة، فلـيس كـل " :وا

من قدر على ما يكفيه من خبز وجبن دون لحم وطبيخ قادرا على الزاد، بل ربما يهلـك 

يام إذا كان مترفها معتاد اللحم والأغذية المرتفعة، بـل لا يجـب مرضا بمداومته ثلاثة أ

 .")١(على مثل هذا إلا إذا قدر على ما يصلح معه بدنه

                                                        

 .)٤١٧/ ٢( فتح القدير للكمال ابن الهمام : ينظر)١(



 )٥٣٢(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

 اا  
ا ف اا  لر اا أ  

أثر اعتبار الحال في اختلاف الأحكام الشرعية جزء من فقه الواقع، بإدراك الغايـات 

يجب فهم النص في ضوء الواقع والظروف ن أجلها شرعت الأحكام، فِوالحكم التي م

 يساعد على إنزال الأحكام على الواقع الحقيقـي؛ لأنـه قـد يتغـير حتىالتي أحاطت به، 

ن إ ، حيث)١( الشرعيةيكون الواقع مؤثرا على تطبيق الأحكاموالحكم، يختلف الواقع، ف

شاق، وفي مقـدار إقبــالهم عــلى النـاس متفــاوتون في مقــدار تحملهـم للتكــاليف والمــ

إلا أن  أو في إقبـالهم عـلى الـدنيا وتمـسكهم بحقـوقهم، الطاعات وزهـدهم في الـدنيا

ًالجميع جعل الشارع لهم حـدودا مـن واجبـات علـيهم القيـام بهـا ومحرمـات علـيهم 

وليست حـال النـاس في هـذا  اجتنابها، وما بين ذلك فهم يتفاوتون في إقبالهم وبعدهم

ــه في )٣(.فيتفــاوت الحكــم مــن مراتــب التكليــف في حــق كــل مــنهما، )٢(واحــدة ، وبيان

  :المطالب التالية

                                                        

 .)٢/١٠(للزحيلي الوجيز في أصول الفقه الإسلامي :  ينظر)١(

 .)٢/٤١ (لمحمود فاعورالمقاصد عند الإمام الشاطبي :  ينظر)٢(

 .)١/٩٧(بكر بن عبد االله لمام أحمد المدخل المفصل لمذهب الإ:  ينظر)٣(



  
)٥٣٣( ا  مموا ث اددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
  )١(زواج ار: ا اول

 معروفــا عنــد الفقهــاء المتقــدمين بــصيغته الحاليــة  لم يكــنهــذا النــوع مــن النكــاح

نكــاح (وبمــسماه الحــالي، وإن كــان الفقهــاء يبحثــون مــسائله مفــردة، كــما في قــولهم 

 .)٣)(٢()نهاريات والليلياتال

                    ال وأ   رح ام   ءا ا
: 

، )٤(مطلقـاه جـوازفمـنهم مـن قـال ب: ، وا ان       ااز: ال اول 

َ عـن عائـشةمستدلين بـما روي،  )٥(مع الكراهة ومنهم من قال بالجواز َ ِ
َ ْ َ سـودة أن، ) (َ َ ْ َ

                                                        

أن يشترط الزوج على المرأة أن لا يقسم بينها وبين نـسائه بالتـساوي أو لا ينفـق عليهـا، أو لا : هو )١(

:  ينظـر.نفقتها، وسكناها، وتكتفي بـالوطءكيسكنها، وقد تكون المرأة هي المبادرة بإسقاط حقوقها 

 ).٦٤٧/ ٢( والمقدمة في فقه العصر لفضل مراد ،)١٧٤/ ٦(وبل الغمامة لعبد االله الطيار 

 ).٥/٦٦(، والبناية شرح الهداية للعيني )٩٥/ ٧(المغني لابن قدامة :  ينظر)٢(

أن يتم عقد الزواج بين الزوجين مستوفيا جميـع الأركـان والـشروط، إلا أن : الأولى :له صورتان )٣(

 .بهما أو بأحدهما الزوج غير مكلف فيكون الزوج يشترط في العقد إسقاط النفقة أو المسكن،

ألا يشترط الزوج إسقاط النفقة، لكن يشترط عـدم الالتـزام بالقـسم في المبيـت، وهـو : الصورة الثانية

 .)٤٩/ ١١ ( لعبداالله المطلق، وعبداالله الطيار، ومحمد الموسىالفقه الميسر: ينظر. الأكثر

، )رحمهـم االله( الجـبرين، وعبـد االله المنيـع هو قول بـن بـاز، وعبـد العزيـز آل الـشيخ، وعبـد االله )٤(

 تحـت محـاضرات " عبـداالله الجـبرين، وموقـع)٢٠/٤٣٢(مجموع فتاوى ابن بـاز  :ينظر. وغيرهم

ه، وصرح عبـداالله المنيـع بلقـاءات ١٤٤٤ّ شوال، ١٨الاثنين،  زيارة بتاريخ "عنوان نصائح للإصلاح

 .تلفزيونية عدة حله وإباحته

قرارات المجمع الفقهـي  :ينظر. لفقهي الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامياختاره المجمع ا )٥(

المـسائل الفقهيـة ، و جامع الكتب الإسـلامية- ١٠٦ الصفحة - ١ المجلد -الإسلامي للرابطة ـ مكة 

 .)٢٣٢ ـص (لبدر السبيعيالمستجدة في النكاح 



 )٥٣٤(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

ْبنـ ْت زمعــة، قالــتِ ََ َ َ َ ْ
َيـا رســول االلهِ، قــد جعلـت يــومي منــك لعائـشة، : ِ ََ ِ ِ ِ ِ

َ ْ َ ََ ْ ُ َْ ُ َ َْ ُفكــان رســول االلهِ «َ ُ َ َ َ َ

َ، يقسم لعائشة يومين، يومها ويوم سودة)( َ ْ ْ َ ْ ْ ََ َ َ َ َ ْ َ َ ُ ََ ِ َ َْ ِ ِ  لأنـه ؛ نوبتهـا لـضرتهاة جواز هبوفيه، )١(»ِ

ثل المبيت والنفقة؛ لإقرار النبـي إسقاط بعض الحقوق، م، وهذا يدل على أن لها حقها

  )٢(. ما تصرفت به سودة بنت زمعة)صلى االله عليه وسلم(

  كـان زواجـا شرعيـا، إلا أنـه الأركان والشروط تبين بما سبق أنه لما كان مكتمل

 لا يحقــق الأهــداف المنــشودة مــن الــزواج إلا المتعــة والأنــس، خــلاف الأولى؛ لأنــه

الـسكن والمـودة وإنجـاب الذريـة، ولكـن عـدم : نهـاوالزواج في الإسلام لـه مقاصـد م

 .)٣(، وإنما يخدشه وينال منهه، ولا يبطلهتحقق هذه الأهداف لا يلغي

فمـنهم مـن قــال : ، وا ان     زواج ار  : ام ال  

هذا العقد معيب وإن تراءى لنا في صورته أنـه أن ، مستدلين ب)٤( مع صحة العقدبتحريمه

  يتخــذه ضـعاف النفـوس ذريعــة إلىكـما ينـافي مقاصــد الـشريعة، ج صـحيح؛ لأنـهزوا

 .الفساد والإفساد، فيغلق هذا الباب سدا للذريعة

 بمثل مـا اسـتدل بـه أصـحاب مستدلين ، مع بطلان العقدهتحريمب ومنهم من قال 

  تنطـوي تحتـه محـاذير كثـيرة،؛ حيثالقول القائل بالتحريم، وزادوا عليه بطلان العقد

                                                        

رقم ) ٢/١٠٨٥ (- نوبتها لضرتهاباب جواز هبتها كتاب الرضاع، – أخرجه مسلم في صحيحه )١(

)١٤٦٣.( 

 ).١٠/٤٨(شرح النووي على مسلم :  ينظر)٢(

 .)٢٣٥ ـص (لبدر السبيعي المسائل الفقهية المستجدة في النكاح : ينظر)٣(

 ١٧لألبــاني رحمــه االله في فتــوى شــفهية ل :ينظــر. وغيرهمــا ،اختــاره الألبــاني، وأســامة الأشــقر )٤(

قـضايا الـزواج والطـلاق لأسـامة  في ومـستجدات فقهيـة ،العتيبـي سانإح نقلها عنه هـ١٤١٨/محرم 

 .)٢٠١ ـص (الأشقر



  
)٥٣٥( ا  مموا ث اددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

فقد تتخذه بعض النساء وسيلة لارتكاب الفاحشة؛ بـدعوى أنهـا متزوجـة مـسيارا، لـذا 

  )١(.العبرة في العقود بالمقاصد والنيات لا الألفاظ، فيجب منعه

بما سبق يتبين أن من حرمه مطلقا حرمه لمنافاته المقصد الأسمى من النكاح، ومـن 

  مـشروعزواج المـسيارلا منافاة، فأباحه أباحه لاكتمال أركانه وشروطه، ولكل وجه، و

غايـة مـا في الأمـر أن الزوجـة   الموانـع،عنـه ت وانتفـ، وأركانـههإذا توفرت فيـه شروطـ

لا يصح فتنازلت عن بعض حقوقها لمصلحتها، لكن إذا كان في نية الزوج أن يطلقها، 

 )٢(.لمنافاته مقاصد الشارع في الزواج

 باختلاف الأحوال والمقاصـد والغايـات، ًإذا نكاح المسيار من العقود التي تختلف

أحوال الاضطرار وعموم البلوى غير أحـوال ؛ لأن  قلة وكثرةوهذا يعني مرعاة الأحوال

اتقـاء لظروف تلحـق بـه مـن عـسر، أو  إلى نكاح المسيار اضطر فمن ،السعة والاختيار

وف  مراعيا في ذلك الحاجة الملحة، وصلاحية ظـرمباحالمحرم من زنى ونحوه، كان 

ن هـذا لأ ؛ الحكم بإباحته بالكليةإطلاقعدم  الأولىلذلك كان كل من الطرفين لفعله، 

  .، والمرء هنا فقيه نفسهالنوع من الزواج لا يسلم من المحاذير

                                                        

ــوري )١( ــد االله الجب ــشمي، وعب ــل الن ــاصرين؛ كعجي ــض المع ــاره بع ــر. اخت ــة :ينظ ــسائل الفقهي  الم

 .)٢٤٠ ـص (لبدر السبيعيالمستجدة في النكاح 

 .)١٣١ ـص(الزواج بنية الطلاق لصالح بن عبد العزيز  : ينظر)٢(



 )٥٣٦(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

ما ا  
  عاما    

طبيعتـه �، وميـز كـلا مـنهما بخـصائص تتناسـب مـع خلق الذكر والأنثى )(إن االله 

ْخلقكـم مـن " :، قـال تعـالىلقه االله عليها والتي تقتضي اسـتمرار النـوع البـشريالتي خ
ِ

ْ ُ َ َ َ

ٍنفس ْ ًواحدة وخلق منها زوجهـا وبـث مـنهما رجـالا كثـيرا ونـساء َ َ
ِ ِ ِ ِ ٍ ِ

ً ََ ْ َ ْ َ ًَ َ َ َ ِْ ُ َ ََّ َ ، لكـن مـع تطـور )١("َ

العصر استحدثت تقنيات طبية حديثة، تساعد الـزوجين لـيس عـلى الإنجـاب فقـط بـل 

ديد نوع الجنين، وتعـد مـن القـضايا التـي دار فيهـا خـلاف فقهـي بـين العلـماء على تح

ــالطرق  ــار جنــسه ب المعــاصرين، وعنــد الحــديث عنهــا نفــرق بــين حــالين، حــال اختي

 :الطبيعية، وحال اختياره بالطرق المخبرية، وبيان كل حالة على حده فيما يلي

ع: أوم  ا  ،ق ا ا ا  
ذهب أكثر العلماء إلى جواز اختيار جنس الجنين بالطرق الطبيعية، غير المخبريـة، 

ــا  ــب عليه ــث لا يترت ــسابية، حي ــرق الح ــت المعــاشرة، والط ــدخل الغــذائي، ووق كالت

المحظورات التي تستتبعها الطرق الطبية، وما هو إلا أخذ بالأسباب، والتوقعات والنتائج 

 أن تحديد نوع الجنين) (يقع في ملكه إلا ما أراد، وبين النبي الذي لا ) (بأمر االله 

َقال، وهذا حينما جاءه اليهودي يسأله عن ذلك، فأمر يستند إلى سبب طبيعي معلوم ُماء «: َ َ

َالرجل أبيض، وماء المرأة أصفر، فإذا اجتمعا، فعلا مني الرجل مني المرأ َ َ َْ َّ َ َّ ُّ َ َ ُ ْ َ َ ََّْ َِْ ِ ِِ ُِ َ َ ْ ْ َ ْ َُ ََ ََ ِ َ ُ ِة، أذكرا بإذن ُ ْ ِْ ِ َ َ َ ِ

ِااللهِ، وإذا علا مني المرأة مني الرجل، آنثا بإذن االلهِ ْ َ َِ ِِ َ َ ِ ُ َ ََّ َّ َ ْ ُّ َ
ِ ِ َِ ُّقال اليهودي. »َْ

ِ
ُ َ ْ َ َلقـد صـدقت، وإنـك : َ َّ ِ َ ََ َ ْْ َ َ

َلنبي، ثم انصرف فذهب َ َ ََ َُ ََ َ ْ َّ ٌّ َفقال رسول االلهِ صلى االلهُ عليه وسلم. ِ َ ْ ُ ََّ َ ََّ َ َ
ِ ُ َ َ ْلقد «: َ َ ِسألني هذا عن الذي َ َِّ َ َِ َ َ َ َ

ِسألني عنه، وما لي علم بشيء منه، حتى أتاني االلهُ به ِ ٍ ِ ِِ َِ ٌ َ َِ َ َّ ْ َْ َ ُ َ ُ َْ َ ِْ َ َ«)٣(.)٢( 

                                                        

 .من سورة النساء) ١( الآية رقم )١(

 بـاب بيـان صـفة منـي الرجـل، والمـرأة وأن الولـد  كتـاب الحـيض،– أخرجه مسلم في صحيحه )٢(

 ).٣١٥(رقم ) ١/٢٥٢ (- مخلوق من مائهما

دراسات فقهية في قضايا طبية معاصرة، بحث اختيار جنس المولود وتحديـدة بـين الطـب :  ينظر)٣(

 ).٣٠صـ(، واختيار جنس الجنين لطارق بن طلال )٨٥٧صـ(ز والفقه لعباس البا



  
)٥٣٧( ا  مموا ث اددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
ًم :عم  قا ا  اا   

 اتفق العلماء المعـاصرون عـلى تحـريم تحديـد نـوع الجنـين :  ااع  

ًا أفضت إلى اختلاط الأنساب، وأيضا حالة وجـود طبيبـة لا يجـوز بالطرق المخبرية إذ

 )١(.إجراء تلك الطرق عند طبيب ذكر

أما تحديد جنس الجنين بواسطة الطـرق المخبريـة الحديثـة فقـد اختلفـوا فيـه عـلى 

 : ثلاثة أقوال

 مـستدلين ،  أم ز ا ا ر أ ا     : اولال  

 يخـالف الـشرع ومـا هـو إلا اكتـشاف لـسنة مـن سـنن االله الكونيـة، وهـو مـن  أمر لابأنه

، وأن الأصـل في ) (الأسباب التي خلقها االله وقدرها، ولا يكون تأثيرها إلا بـإذن االله

اختيار جنس الجنين هو الإباحة والحل حتى يقوم دليل المنع والحظر، فيبقـى الأصـل 

 .)٢(محفوظا مستصحبا

  مل اا :                ،ق ا ع ام   ز ا 

ُيهـب ": لقوله تعـالى، الإلهيةن التحكم في جنس الجنين تدخل في مشيئة بأ مستدلين َ َ

َلمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور َ َُ ُّ ُ َُ َ َْ ُ َ َْ َِ ِ
َ َ ً ُأو يزوجهم ذكرانا وإناثـا ويجعـل مـن يـشاء  *ِ َ َ ًَ َ َ ْ ُْ َ َ َ ُ ِّ ُْ ُْ َ ً ِ ْ َُ َ

ــ ِعق
ــه)٣("ًيماَ ــما أن ــق ، ك ــير لخل ــشيطاناالله تغي ــل ال ــن فع ــو م ــذي ه ــالى ال ــه تع : ؛ لقول

ــق االلهَِّ" ــيرن خل ــرنهم فليغ َولآم َّْ ََ ُ ِّ ُ ْ ُ َ َُ َ َّ ــؤدي إلى، و)٤("ََ ــتلاط ي ــورات، واخ ــشف الع ــة ك  ذريع

 )٥(.والإناث بين نسبة الذكور الأنساب، والإخلال بالتوازن الطبيعي

                                                        

 ).٣١صـ(اختيار جنس الجنين لطارق بن طلال :  ينظر)١(

 .)١٢/١٠١( الفقه الميسر لعبداالله المطلق، وعبداالله الطيار، ومحمد الموسى : ينظر)٢(

 .من سورة الشورى) ٤٩،٥٠( الآيتان رقم )٣(

 .من سورة النساء) ١١٩( الآية رقم )٤(

أثـر التعليـل بمقاصـد المكلفـين عـلى ، و)٣١صــ( اختيار جنس الجنين لطـارق بـن طـلال : ينظر)٥(



 )٥٣٨(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

 ل اا :     ز ا             ديى اا  ع ام 

؛ لما يحققـه مـن رغبـة الـزوجين المـشروعة في طلـب الجنـين ذكـرا كـان أو ا

كـل مبـاح أنثى، وغير جائز على المستوى الجماعي لاحتمال مفاسد تلزم مراعاتها، إذ 

 )١(.ليس بمباح بإطلاق، وإنما هو مباح بالجزء خاصة

ا :  

أن لمسألة التحكم في نوع الجنين إيجابيـات وسـلبيات، وبالموازنـة بما سبق يتبين 

بينهما لا يمكـن القـول بإباحتـه بـإطلاق ولا تحريمـه بـإطلاق، فهـو يختلـف بـاختلاف 

 :الأحوال، ومحكوم بضوابط وقيود، أذكر منها ما يلي

أن لا يكون ذلك سياسة عامة للدولة ولكن يكون أمـرا فرديـا؛ حتـى لا يـؤدي : اول

 .لك إلى الخلل في التوازن بين الإناث والذكورذ

مأما وراثي أو نحوه مرض لديه كأن يكون الشخص ،أن يكون ذلك للحاجة: ا ،

  .من غير حاجة فلا يجوز

اتخـاذ الـضمانات اللازمـة والتـدابير الـصارمة لمنـع أي احـتمال لاخـتلاط : ا

  .المياه المفضي إلى اختلاط الأنساب

امن خلال قصر الكـشف عـلى موضـع ، لعورات وصيانتها من الهتكحفظ ا: ا

  .من موافق في الجنس درءا للفتنة ومنعا لأسبابها الحاجة قدرا وزمانا

المراقبــة الدائمــة مــن الجهــات ذات العلاقــة لنــسب المواليــد وملاحظــة : ا

 .هالاختلال في النسب واتخاذ الإجراءات من القوانين والتنظيمات لمنعه وتوقي

                                                                                                                                               

 ).١٣صـ( لسعيدة دغمان حكم التحكم في جنس الجنين

 الهندسة الوراثية بـين معطيـات العلـم وضـوابط الـشرع، و)١/٢٢٦(الموافقات للشاطبي  : ينظر)١(

 ).١٣١،١٣٢ـص (ياد ابراهيملإ



  
)٥٣٩( ا  مموا ث اددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

الأب والأم؛ لأن لكـل : أن يكون تحديد جـنس الجنـين بـتراضي الوالـدين: ادس

 فإن اختلفا، فالأصل بقـاء الأمـر عـلى حالـه دون تـدخل في ،واحد منهما حقا في الولد

  )١(.التحديد درءا لمفسدة الشقاق

الـذي تحـدث  وهذا يؤكد اختلاف الحكم حال انفراد المكلفين وحال اجـتماعهم،

المـصالح الجزئيـة المتعلقـة في اخـتلاف ) رحمهـما االله(م الحرمين والشاطبي عنه إما

، )٢(بحسب الكلية والجزئية التي تؤدي بطبيعة الحال إلى اختلاف الأحكام بالأشخاص

 فالأحكـاموعلى هـذا ، )٣( الكلي على الجزئيفي رجوع) (وتحدث الإمام الغزالي 

 السلوك الكلي، فرديـا كـان أو جماعيـا،  غيرفي السلوك الجزئي، فرديا كان أو جماعيا

 .فالحكم يختلف، ولكل حالة حكمها

                                                        

دراسـات ، )١٢/١٠٣(قه الميسر لعبداالله المطلق، وعبداالله الطيـار، ومحمـد الموسـى  الف: ينظر)١(

فقهية في قضايا طبية معاصرة، بحث اختيار جنس المولود وتحديدة بين الطـب والفقـه لعبـاس البـاز 

وأثر التعليـل بمقاصـد المكلفـين عـلى ، )٣٠صـ(، واختيار جنس الجنين لطارق بن طلال )٨٥٧صـ(

 ).١٣صـ( جنس الجنين لسعيدة دغمان حكم التحكم في

 .)٢٠٦/ ١ ( للشاطبيالموافقات، و)٤٧٨صـ(غياث الأمم في التياث الظلم للجويني  )٢(

: الأكل والشرب، والبيع، والشراء، وكثير من ذلك، كـل هـذه الأشـياء مباحـة بـالجزء؛ أي: مثال ذلك

هــا الرجـل في بعــض الأحــوال أو إذا اختـار أحــد هـذه الأشــياء عـلى مــا سـواها؛ فــذلك جـائز، أو ترك

 فلو فرضنا ترك الناس كلهم ذلك؛ لكان تركـا لمـا هـو ،؛ لم يقدح ذلكسأو تركها بعض النا الأزمان

 .من الضروريات المأمور بها، فكان الدخول فيها واجبا بالكل

 .)١٧٩ ـص ( للغزاليالمستصفى )٣(



 )٥٤٠(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

ا ا  
ذوي ا ١(أ(   

راعت الشريعة الإسلامية مصالح العباد في العاجل والآجـل معـا، واتـسمت باليـسر 

ورفـع الحـرج عــن المكلفـين في تطبيـق الأحكــام الـشرعية، وكـان مــن وجـوه التيــسير 

 تتفاوتــقـد و اعـاة اخــتلاف أحـوال ذوي الهمــم، ورفـع الحـرج عــنهم،والتخفيـف مر

 : ولذلك صور كثيرة منها ما يليالأحكام بحقهم بين التكليف والتخفيف،

رة: أول او ذوي ا 

َيا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغـسلوا وجـوهكم وأ " :قال تعالى ََ َ ُ ُ َّ َْ ْ ْ َ َُ ُ َ َ َ َِّ ِ ِْ َ ُِ ُِ ُ َ ْيـديكم ُّ َ ُْ ِ

ِإلى المرافق وامسحوا برءوسكم وأرجلكـم إلى الكعبـين ْ ْ ْ ْ ُ َ ْ ََ ْ ُ َ ُ ََ ُ ُْ َ َ َِ َِ ِ ِ
ُ ِ ِ  أن  الكريمـة الآيـة، دلـت)٢("َْ

فقـد  ، أمـا إن كـان مـن أصـحاب الأعـذار)٣( أن يتوضـأوجـب عليـهمن قـام إلى الـصلاة 

در ، ورخصت له أن يتطهر ويتوضأ على حـسب حالـه وقـراعت الشريعة جميع أحواله

 :استطاعته، وبيانه فيما يلي

                                                        

ات الخاصـة تقـديرا لإنجـازاتهم  ذوي الهمم مصطلح تم إطلاقه على الأشخاص ذوي الاحتياجـ)١(

في مختلف المجالات، وهم الأشخاص الذين يعانون من نقص مؤقـت أو دائـم، كامـل أو جزئـي أو 

ضعف في قـدراتهم الجـسدية أو الحـسية أو العقليـة أو التواصـلية أو التعليميـة أو النفـسية إلى الحـد 

نـاس مـن غـير ذوي الإحتياجـات الذي يحد مـن قـدرتهم عـلى أداء المتطلبـات العاديـة عـلى غـرار ال

 مــن ٢ بتــاريخ دينــا محمــود/  مقــال بموقــع المرســال، كتبــهمــن هــم ذوي الهمــم؟: ينظــر. الخاصــة

سياسة مكافحة التمييز، ذوو الإعاقة، موقع وزارة الـصحة الـسعودية، مقـال بتـاريخ م، و٢٠٢٠سبتمبر

زايـد، زيـارة بتـاريخ ؟ موقـع جامعـة "أصحاب الهمم"ه، وماذا يعني مصطلح ١٤٤٣ ذو الحجة ٢٦

 م٢٠٢٣ مايو ١٧

 .من سورة المائدة) ٦( الآية رقم )٢(

 .)١/٢٦(الأم للشافعي :  ينظر)٣(



  
)٥٤١( ا  مموا ث اددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

 لأن الميــسور لا ؛ مــن الأعــضاءبقــييطهــر مــا لــه أن الأقطــع في كــمال الطهــارة  - 

إذا توضأ غسل بالماء مـا بقـي مـن ، قطعت رجلاه إلى الكعبينر، كمن يسقط بالمعسو

فلـيس عليـه أن يغـسل  قطعت يداه مـن المـرفقينع، أما إن الكعبين وغسل موضع القط

 )١(.ل الفرضلفوات محشيئا 

ًم :ةا وأ ذوي ا 
الصلاة فرض لا تسقط بحال، إلا إذا سقط مناط التكليف وهو العقل، فـما دام عقـل 

الإنسان ثابتا يصلي حسب حاله، ومن أجل ذلك شرعت تخفيفات كثيرة لذوي الهمم 

 :عند أداء الصلاة، ومنها ما يلي

القيـام يـصلي قاعـدا بركـوع وسـجود، فإذا عجز عـن فرض الصلاة أدائها قائما،  - 

ــه،  ــع مثل ــه وس ــالإيماء؛ لأن ــصلي ب ــن القعــود ي ــدر وإذا كــان عــاجزا ع ويــصلى عــلى ق

ِالنبـي صـلى االلهُ عليـه وسـلم عـن الـصلاة، استطاعته بالإجماع، مـستدلين بـما روي أن  َِ َّ َ َ َ َِ َ َ ْ ََّّ َ َّ ِ َّ

َقال ًصل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا،«: َ َ َِ ِ َِ َ َ َْ َْ ْ َ ْ ِ ً ٍ فإن لم تستطع فعلى جنبِّ ْ َ ََ َ َْ َ َِ
ْ ْ َ ْ ِ«.)٢( 

فرض الـصلاة أدائهـا في وقتهـا، فـإن شـق عليـه ذلـك جـاز لـه الجمـع في وقـت  - 

َعن ابن عباس، قالإحداهما، لما روي  َ ٍ ِ َِّ َ ْ َجمع رسـول االلهِ صـلى االلهُ عليـه وسـلم بـين «: َ ْ َ َ ْ ُ ََ َ َ َ َ ََّ َ َِّ ُ َ

ْالظهر والعـصر، والمغـرب وال َْ َ َ َِ ِِ ِْ َْ ْ ْ ِعـشاء بالمدينـة، فيُّ ِ ِ ِ َِ َْ ِ ٍغـير خـوف، ولا مطـر َ َ َ َْ َ ْ
ٍ َ ِ ِفي حـديث » َ ِ

َ ِ

ٍوكيع ِ
َقال: َ ٍقلت لابن عباس: َ َِّ َ ْ

ِ ُ ْ َلم فعل ذلك؟ قـال: ُ َ ََ ِ َ َ َ َ
ُكـي لا يحـرج أمتـه«: ِ ََ ََّ ُْ ِ ْ ُ ، حيـث جـوز »َ

 )٤(.)٣(الجمع للحاجة، لمن لا يتخذه عادة

                                                        

 .)٤٣/ ١(الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ، و)١٣٠/ ١ ( لمالكالمدونة:  ينظر)١(

 - بــاب إذا لم يطــق قاعــدا صــلى عــلى جنــب كتــاب الــصلاة، – أخرجــه البخــاري في صــحيحه )٢(

 ).١١١٧(رقم ) ٢/٤٨(

 -باب الجمـع بـين الـصلاتين في الحـضر كتاب صلاة المسافرين، – أخرجه مسلم في صحيحه )٣(

 ).٧٠٥(رقم ) ١/٤٩٠(

 ).٥/٢١٩(شرح النووي على مسلم :  ينظر)٤(



 )٥٤٢(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

ًلا يكلـف االلهَُّ نفـسا  ":  قال تعالى، والطاقةلأن الطاعة بحسب القدرةوهذا كله؛  -  ُْ َ ُ َِّ َ

َإلا وسعها َ ُْ َّ ِ )٢(.")١(  

                                                        

 .من سورة البقرة) ٢٨٦( الآية رقم )١(

، )٢/٦٣٦(ينــي ، والبنايــة شرح الهدايــة لبــدر الــدين الع)١/١٩٠(المهــذب للــشيرازي :  ينظــر)٢(

 كـشاف القنـاع عـن مـتن الإقنـاع، )٢/١٠٦(، والمغني لابن قدامة )١/٢١٢(والمبسوط للسرخسي 

 ).١/٢٤٢( للنفراوي الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، و)١/٤٩٨(للبهوتي 



  
)٥٤٣( ا  مموا ث اددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
اا ا 
ا ١( أ(  

المبـدأ الاقتـصادي في الإسـلام هـو الحريـة الاقتـصادية التـي يراعـي فيهـا لما كـان 

من أهمها العدالة والتزام قواعـد الـربح الطيـب التي المسلم حدود النظام الإسلامي، و

، )٢(وهـذا متفـق عليـه بـين الفقهـاء  الأصل عدم التـسعير، كانلحلال في حدود الثلث،ا

 ": ، لقولـه تعـالىأن االله تعالى لم يبح أخذ مال الغـير إلا عـن تـراض والأصل في منعه

َياأيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تج َ ِْ ِ ُِ ُ َُ َ ُ َ َُ َ ََّ َِ َ َ َ َْ َ ُ َِّ ْ ْ ْ ْ َ َْ
َ ْارة عن تراض منكمُّ َ َُ ْ َِ ٍ ْ َ ً 

ٍعن أنس ، ولما روي )٤()٣(" َ َ ْ َقال) (َ ِغلا السعر على عهـد رسـول االلهِ صـلى االلهَُّ عليـه : َ ِ
ْ ُ َ ُ َِّ َّ ََ َ َ َ ِْ ْ َ َ

ُوسلم، فقالوا ََّ َ َ َ َيا رسول االلهِ، سعر لنا، فقـال: َ ََ َ َ َ ْ َ ُ َ ِ إن االلهََّ هـو المـسعر، القـابض، الباسـ": َِّ
َ ِّ َ ُُ ِ َ ُ َ ُْ َّ طُ، ِ

ٍالرزاق، وإني لأرجو أن ألقى ربي وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال
َ َ َ َ ْ ْ َ ْ ََّ َ َ ُ َ َ َ ِّ ُ ٍَ ُِ ٍ ِ ِ ِْ ِْ ُ َ ْْ ٌ ََّ َ ََ ُْ َ ِّ ِ".)٥( 

حالات يكون ولما كان التفسير المصلحي للحديث يستنبط عن طريق النظر العقلي 

فـسروا ، ًدلا ومصلحة عامـةيكون التسعير فيها عحالات عدم التسعير فيها هو الظلم، و

 وأن الحالات التي ،الحديث على أساس أنه إنما قيل في شأن حالات معينة من التسعير

                                                        

يـادة عـلى ثمـن تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرا، وإجبارهم عـلى التبـايع بـه، ومـنعهم الز: هو )١(

شرح منتهـى ، و)١/٥١٧(رعـي الكرمـيي لمغايـة المنتهـى في جمـع الإقنـاع والمنتهـ:  ينظر.يقدره

 .)٢/٢٦(الإرادات للبهوتي 

 .)٤/٢٦٩٥ (الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي:  ينظر)٢(

 .من سورة النساء) ٢٩( الآية رقم )٣(

 .)١٤٠/ ٣(شرح مختصر الطحاوي للجصاص :  ينظر)٤(

، والترمـذي )٣٤٥١(رقـم ) ٥/٣٢٢ (-بـاب التـسعير كتـاب البيـوع، –رجه أبوداود في سننه  أخ)٥(

، وابـن ماجـة في سـننه )١٣١٤(رقم ) ٢/٥٩٦ (- باب ما جاء في التسعير البيوع، –في سننه وحسنه 

نـصب : ينظـر. حديث حسن). ٢٢٠٠(رقم ) ٣/٣١٩ (-  باب من كره أن يسعر أبواب التجارات، –

 ).٤/٢٦٣(ي الراية للزيلع



 )٥٤٤(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

 بل هي داخلة في مقتضى أدلة أخـرى تمنـع اه،يناسبها التسعير، ليست بداخلة في مقتض

 )١(.الظلم والتعسف في استعمال الحق، وتأمر بإقامة القسط والتوازن بين المصالح

ل  و   أ ا   ) ( :" التسعير وضبط الأمر على قانون 

 من الطائفتين، وذلك قانون لا يعرف إلا بالضبط للأوقات لا تكون فيه مظلمة على أحد

، ومـا فعلـه  حـق االله عليـه وسـلم) ( وما قالـه النبـيومقادير الأحوال وحال الرجال،

 وأما قوم قصدوا أكل الناس ،ا إلى ربهمحكم، ولكن على قوم صح ثباتهم، واستسلمو

 )٢(."والتضييق عليهم، فباب االله أوسع وحكمه أمضى

 ر  وااطر، وى ا إذا ا   ءا ا و
  ،را :  

وهـو ، ، مستدلين بعمـوم أدلـة المنـعطردا للقياس الكلي  منع التسعير:ا اول 

  )٣(.شافعية، والحنابلةوجه لل

 ما إذا تواطأ التجـار عـلى رفـع أسـعار الـسلع الـضرورية  جواز التسعير :ا

لزامهم بالعدل ومنعهم إواجب بلا نزاع، وحقيقته ش، بل التسعير حينها وبيعها بغنى فاح

كـراه عليـه غير حق، فيجوز أو يجـب الإبكراه على البيع من الظلم، كما أنه لا يجوز الإ

 فيـه صـيانة حقـوق نظرا لمصلحة العامة، لما  والبصيرةبمشورة أهل الرأيوهذا  ،بحق

 )٤(.المسلمين عن الضياع

                                                        

 نظريــة المقاصــد عنــد الإمــام الــشاطبي، و)٣٥٥/ ٥(البيــان في مــذهب الإمــام الــشافعي :  ينظــر)١(

 .)٢٦٠ ـص (للريسوني

 ).٦/٥٤(عارضة الأحوذي لابن العربي المالكي :  ينظر)٢(

ــر)٣( ــذهب للجــويني :  ينظ ــب في درايــة الم ــر ، و)٦٣/ ٦(نهايــة المطل المــذهب للرويــاني  بح

 .)٣٥٤/ ٥(بيان في مذهب الإمام الشافعي ال، و)٥/١٧٥(

نهاية المطلب في درايـة المـذهب ، و)٧٣٠/ ٢(الكافي في فقه أهل المدينة لابن عبد البر:  ينظر)٤(

/ ٦(تبيين الحقائق شرح كنـز الـدقائق وحاشـية الـشلبي لفخـر الـدين الزيلعـي ، و)٦٣/ ٦(للجويني 

ـــيم )٢٨ ـــن الق ـــرق الحكميـــة لاب ـــة المجمـــوع شرح المهـــذب ،)٢٢٠، ٢٠٧صــــ(، والط  وتكمل



  
)٥٤٥( ا  مموا ث اددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

سعر عليهم تسعير عـدل، لا  مصلحة الناس إذا لم تتم إلا بالتسعيربما سبق يتبين أن 

إذا تواطأ ، و)١(وكس ولا شطط، وإذا اندفعت حاجتهم وقامت مصلحتهم بدونه لم يفعل

 لأن المفـسدة أرجح بل أولى؛جواز التسعير  ف على رفع أسعار السلع الضروريةالتجار

في رفع أسعار تلك السلع تتعلق بعموم النـاس، ومفـسدة التـسعير بـثمن المثـل تتعلـق 

والضابط الكـلي ، بخصوص التجار، فيقدم درء المفسدة العامة على المفسدة الخاصة

دفـع أعظـم المفـسدتين بارتكـاب : ة هـوالجامع في الموازنة بـين المفاسـد المتعارضـ

أدناهما وأخفهما ضررا، وذلك بحسب مقاصد النظـر إلى الـشرع لا مـن حيـث أهـواء 

 )٢(.النفوس

 : وبه يتبين أن الأصل منع التسعير، وما جاز إلا بضوابط وحالات معينة، أذكر منها ما يلي

 )٣(.تعدي أرباب الطعام عن القيمة تعديا فاحشاحال  .١

 )٤(.مع حاجة الناس إليه  المنتجين أو التجاراحتكارحال  .٢

 )٥(.زمان القحط وشدة الحالحال  .٣

                                                                                                                                               

مجمــع الأنهـر في شرح ملتقــى ، و)٢١٨/ ١٢(البنايـة شرح الهدايــة للعينـي ، و)١٣/٣٠(للمطيعـي

 .)٥٤٨/ ٢(الأبحر لعبدالرحمن زاده 

 .)٢٢٢ ـص ( لابن القيمالطرق الحكمية:  ينظر)١(

 )٣١١صـ(لبلقاسم الزبيدي الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي :  ينظر)٢(

، وتكملــــة المجمــــوع شرح المهــــذب )٢٢٠صـــــ(الطــــرق الحكميــــة لابــــن القــــيم : ظــــر ين)٣(

، ومجمــع الأنهــر في شرح ملتقــى )١٢/٢١٧(، والبنايــة شرح الهدايــة للعينــي )١٣/٤١(للمطيعــي

 ).٥٤٨/ ٢(الأبحر لعبدالرحمن زاده 

ــير للــماوردي :  ينظــر)٤( ــد ا)٥/٤٠٩(الحــاوي الكب ــن عب ــة لاب لــبر ، والكــافي في فقــه أهــل المدين

)٢/٧٣٠.( 

 .)١٧٥/ ٥(المذهب للروياني  بحر:  ينظر)٥(



 )٥٤٦(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

  )١(.لا تباع تلك السلع إلا لهم؛ ثم يبيعونها هممعروفين، ناس لأ حال التزام بيع الطعام .٤

الاجتهاد في إثبات متعلق حكم شرعي في بعض أفراده يستلزم أخـذ وهذا يؤكد أن 

هـذا يعنـي لـزوم مراعـاة اخـتلاف وة إلى ذلـك المحـل، الدليل على وفق الواقع بالنـسب

الأحوال التي تحيط بكل محل، فأحوال الضعف غير أحوال القوة، وأحوال الاضطرار 

 )٢(.وعموم البلوى غير أحوال السعة والاختيار

        ل ا  ن الحـرام إذا طبـق الزمـان وأهلـه، ولم إ " ):(و

فلهم أن يأخذوا منه قدر الحاجة، ولا تشترط الضرورة يجدوا إلى طلب الحلال سبيلا، 

 التي نرعاها في إحلال الميتة في حقوق آحاد الناس، بل الحاجـة في حـق النـاس كافـة

تنزل منزلة الضرورة، في حق الواحد المضطر، فإن الواحد المضطر لو صابر ضرورته، 

لى الـضرورة، لهلـك ولو صابر الناس حاجاتهم، وتعدوها إ. ولم يتعاط الميتة، لهلك

الناس قاطبة، ففي تعدي الكافة الحاجة من خوف الهـلاك، مـا في تعـدي الـضرورة في 

 .)٣("حق الآحاد

 

                                                        

 .)٢٨/٧٧ (مجموع الفتاوى لابن تيمية:  ينظر)١(

 ).٢٨٧ (ُّالزبيدي بلقاسمل الاجتهاد في مناط الحكم الشرعي : ينظر)٢(

 .)٤٧٨ ـص ( للجوينيغياث الأمم في التياث الظلم:  ينظر)٣(



  
)٥٤٧( ا  مموا ث اددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 
  )أ ا وات ( 

، ويرى خائنة الأحداق والنـواظر، رالحمد الله الذي يعلم ما تخفي القلوب والخواط

ر، المـستغني في تـدبير الكـون ّالمطلع على خفيات السرائر، العالم بمكنونات الضمائ

صـلى االله عليـه وعـلى آلـه  ًوأشـهد أن محمـدا عبـده ورسـولهر، عن المـشاور والمـؤاز

ًوصــحبه ومــن اتبــع هــداه وســلم تــسليما كثــيرا ، فــإن أهــم مــا توصــلت إليــه مــن نتــائج ً

 :وتوصيات هو على النحو التالي

أو :ا:  

 .ن وحالأن الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكا .١

في مراعـاة أحـوال النـاس، ومخـاطبتهم بـما يناسـب ) (الاقتداء بهدى النبي  .٢

 .حالهم

الذي يتغير هو محل الحكم، فإنه قد يطـرأ عليـه أن الأحكام ثابتة لا تتغير، وإنما  .٣

 .من الأحوال والحيثيات ما يجعله مختلفا عن محل آخر

لـشريعة وقواعـدها، أن اختلاف الأحكـام الـشرعية لابـد أن يكـون وفـق أصـول ا .٤

 .محققا مقاصد الشريعة وغاياتها

أن اختلاف أحوال المكلفين له أثر كبـير في اخـتلاف الأحكـام الـشرعية، حيـث  .٥

 .راعت الشريعة جميع أحوالهم بما يحقق مصالحهم

ًم :تا:  

الحث على دراسة دلالات الأدلة الشرعية التي راعت أحوال المكلفين، والتنظير لها 

 .ثنايا النصوص التي احتوت عليهامن 

وأ أ ا وا  
ا وو و آ و  م  أ   



 )٥٤٨(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

  ااو أ ادر
أو :آن اا.   

ًم :  اا أ : 

–  دار الكتـب العلميـة-الإبهاج في شرح المنهاج لتقـي الـدين الـسبكي وولـده  .١

 .ـهـ١٤١٦-بيروت

ــسي  .٢ ــزم الأندل ــن ح ــد ب ــام لأبي محم ــول الأحك ــام في أص ــاق -الإحك  دار الآف

 . بيروت-الجديدة

 تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن عبد االله الشوكاني إلىإرشاد الفحول  .٣

 .ـهـ١/١٤١٩ دار الكتاب العربي، ط-

 دار -أصول السرخسي لمحمد بن أحمد بن أبي سهل شمس الأئمة السرخسي  .٤

 . بيروت–فة المعر

، مجلـة الدرايـة، اعتبار الحال والمآل في تطبيق النص الـشرعي لأحمـد الهبـيط .٥

 .م٢٠١٥ لعام ١٥العدد

 دار الكتب العلمية -إعلام الموقعين عن رب العالمين لمحمد ابن قيم الجوزية  .٦

 .ـ هـ١٤١١، ١ ييروت، ط–

 .م١٩٩٠/ـهـ١٤١٠:  بيروت، سنة النشر– دار المعرفة -الأم للشافعي  .٧

 .ـ هـ١٤١٤/ ١ دار الكتبي، ط-لأبى عبد االله الزركشي  البحر المحيط .٨

 دار الكتـب العلميـة -البرهان في أصول الفقه لعبد الملك بن محمد الجـويني،  .٩

 . هـ ١٤١٨/ ١ لبنان، ط–بيروت 

 -البناية شرح الهداية لأبي محمد محمودالغيتابى الحنفى بدر الـدين العينـى  .١٠

 . هـ ١٤٢٠، ١وت، لبنان، ط بير-دار الكتب العلمية 



  
)٥٤٩( ا  مموا ث اددس و ان ارا ارإ   ٢٠٢٤ - ١٤٤٦  

 

بيان المختصر شرح مختصر ابن الحاجب لمحمود بن عبد الـرحمن شـمس  .١١

 .ـ هـ١٤٠٦/ ١دار المدني، السعودية، ط -الدين الأصفهاني 

تشنيف المسامع بجمـع الجوامـع لتـاج الـدين الـسبكي لأبـى عبـد االله بـدر الـدين  .١٢

 .ـ ه١/١٤١٨يع المكتبة المكية، ط توز-  مكتبة قرطبة للبحث العلمي - الزركشي الشافعي 

 دار الكتـب -التعريفات لعلي بن محمد بن عـلي الـزين الـشريف الجرجـاني  .١٣

 .م١٩٨٣-ـ هـ١/١٤٠٣لبنان، ط–العلمية بيروت 

 - التقرير والتحبير لأبى عبد االله، شمس الدين محمد المعروف بابن أمير حاج  .١٤

 .ـ هـ١٤٠٣/ ٢دار الكتب العلمية، ط

ْسـنن الترمـذي لمحمـد بـن عيـسى بـن سـورة بـن موسـى بـن  -الجامع الكبير  .١٥ َ

 . م١٩٩٨ بيروت، لعام – دار الغرب الإسلامي -الضحاك، الترمذي، 

الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني لأبى  .١٦

الحسن علي بن محمد بن محمـد بـن حبيـب البـصري البغـدادي، الـشهير بالمـاوردي 

 الشيخ عادل أحمد عبـد الموجـود، - الشيخ علي محمد معوض /، ت)ـهـ٤٥٠/ت(

 . م١٩٩٩- هـ ١/١٤١٩ لبنان، ط–دار الكتب العلمية، بيروت / نشر

لمنصور بن يونس  "شرح منتهى الإرادات "دقائق أولي النهى لشرح المنتهى  .١٧

 .ـ هـ١٤١٤، ١ عالم الكتب، ط-بن صلاح الدين البهوتى 

شـعيب / بد االله محمد بـن يزيـد القزوينـي، ت عأبيسنن ابن ماجه لابن ماجة  .١٨

 . م٢٠٠٩ - هـ ١٤٣٠/ ١ دار الرسالة العالمية، ط-الأرنؤوط 

سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن  .١٩

 . بيروت–عمرو الأزدي، المكتبة العصرية، صيدا 
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لخراسـاني، السنن الكـبرى لأبي عبـد الـرحمن أحمـد بـن شـعيب بـن عـلي ا .٢٠

 . هـ ١٤٢١. النسائي ، مؤسسة الرسالة، بيروت

 البقاء محمد الفتـوحي المعـروف بـابن أبيشرح الكوكب المنير لتقي الدين  .٢١

 .ـ هـ٢/١٤١٨مكتبة العبيكان، ط/ محمد الزحيلي و نزيه حماد، نشر/النجار، ت

/ شرح تنقيح الفصول لأبى العباس شهاب الدين أحمد الشهير بـالقرافي، ت .٢٢

 . هـ ١٣٩٣/ ١شركة الطباعة الفنية المتحدة، ط/ عبد الرؤوف سعد، نشرطه 

شرح مختــصر المنتهــى الأصــولي للإمــام أبي عمــرو عــثمان ابــن الحاجــب  .٢٣

/ ١ لبنــان، ط–دار الكتــب العلميــة، بــيروت /  نـشر-المـالكي لعــضد الــدين الإيجــي 

 . هـ١٤٢٤

 –ر العلم للملايين  دا-الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية لأبي نصر الفارابي  .٢٤

  .  هـ١٤٠٧. بيروت

 عبداالله البخاري الجعفي، دار طوق صحيح البخاري لمحمد بن إسماعيل أبي .٢٥

 .ـهـ١٤٢٢.النجاة 

مكتبـة إمـام  عبد الملـك بـن عبـد االله الجـويني، لغياث الأمم في التياث الظلم .٢٦

 .ـهـ٢/١٤٠١، طالحرمين

يواسي المعـروف بـابن فتح القدير لكـمال الـدين محمـد بـن عبـد الواحـد الـس .٢٧

 .دار الفكر-الهمام

أنوار البروق في أنواء الفروق لأبي العباس شهاب الدين أحمد بـن = الفروق  .٢٨

 .عالم الكتب/، نشر)ـهـ٦٨٤/ت(إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي 

فصول البدائع في أصول الشرائع لمحمد بن حمزة بن محمد، شـمس الـدين  .٢٩

 . هـ١٤٢٧/  لبنان، ط– دار الكتب العلمية، بيروت -الرومي ) نَريَأو الف(الفناري 
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لفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأحمد بن غانم بن شهاب ا .٣٠

 .ـ هـ١٤١٥:  دار الفكر، تاريخ النشر-الدين النفراوي الأزهري المالكي 

لنمــري الكـافي في فقــه أهــل المدينـة لأبي عمــر يوســف بـن عبــد االله عاصــم ا .٣١

، ٢ مكتبــة الريــاض الحديثــة، الريــاض، المملكــة العربيــة الــسعودية، ط-القرطبــي 

 .ـهـ١٤٠٠

كشف الأسرار شرح أصول البزدوي لعبد العزيز بن أحمد بـن محمـد، عـلاء  .٣٢

 .دار الكتاب الإسلامي: ، الناشر)ـهـ٧٣٠ت (الدين البخاري الحنفي 

 . هـ١٤١٤. وت بير–لسان العرب لابن منظور الأنصاري، دار صادر  .٣٣

 دار -لمحمــد بــن أحمــد بــن أبي ســهل شــمس الأئمــة السرخــسي المبــسوط .٣٤

 .ـ هـ١٤١٤ بيروت، ط عام –المعرفة 

عبد الرحمن بن محمد المدعو بشيخي  لمجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر .٣٥

 . دار إحياء التراث العربي،زاده

 الكتـب  دار-المحكم والمحيط الأعظم لأبى الحسن علي بن سيده المرسي  .٣٦

 . هـ ١٤٢١/ ١ بيروت، ط–العلمية 

 المكتبة العـصرية ، - عبد االله الحنفي الرازي أبيمختار الصحاح لزين الدين  .٣٧

 .ـهـ١٤٢٠لعام / ٥ صيدا، ط–بيروت 

المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل لعبد القادر بن أحمد بن مـصطفى  .٣٨

 .ـهـ١٤٠١، ٢ بيروت، ط–مؤسسة الرسالة /  نشر-بن عبد الرحيم بن محمد بدران 

 دار الكتـب العلميـة، -المدونة لمالك بن أنس بن مالك بـن عـامر الأصـبحي  .٣٩

 .ـ هـ١٤١٥، ١ط
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دار الكتب /  نشر-المستصفى لأبى حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي  .٤٠

 .ـ هـ١٤١٣/ ١العلمية، ط

ــد عمــر  .٤١ ــار عبــد الحمي معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة لــدكتور أحمــد مخت

 . هـ ١٤٢٩/ ١عالم الكتب، ط/ بمساعدة فريق عمل، نشر) ـهـ١٤٢٤: المتوفى(

أحمـد / إبـراهيم مـصطفى (المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربيـة بالقـاهرة  .٤٢

 .دار الدعوة: ، نشر)محمد النجار/ حامد عبد القادر / الزيات 

المغني لابن قدامة لأبي محمد موفق الدين عبـد االله بـن أحمـد المقـدسي ثـم  .٤٣

 .ـ هـ١٣٨٨. قي الحنبلي، الشهير بابن قدامة المقدسي، مكتبة القاهرةالدمش

حمد الطـاهر بـن محمـد بـن محمـد الطـاهر بـن  لممقاصد الشريعة الإسلامية . ٤٤

 . هـ١٤٢٥، عاموزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، قطر/ ، نشرعاشور

  دار ابـن عفـان،-الموافقات لإبراهيم بن موسى الغرنـاطي الـشهير بالـشاطبي  .٤٥

 .ـهـ١٤١٧/ ١ط

 - محمد بن يوسف الزيلعـي أبينصب الراية لأحاديث الهداية لجمال الدين  .٤٦

 .ـهـ١٤١٨/ ١ط لبنان،– بيروت -مؤسسة الريان للطباعة والنشر 

نهاية السول شرح منهاج الوصول لعبد الرحيم بن الحسن الإسنوي الـشافعي  .٤٧

 .ـهـ١٤٢٠/ ١لبنان، ط-بيروت- دار الكتب العلمية -

المطلب في دراية المذهب لعبد الملك بن عبد االله بن يوسف بن محمد نهاية  .٤٨

 .ـهـ١٤٢٨، ١دار المنهاج، ط -الجويني، 
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  ٤٨٥..........................................................................................:أب ار اع

ت ارا٤٨٦..............................................................................................:ا  

  ٤٨٦.................................................................................................:أاف اع

ت ا:.................................................................................................٤٨٦  

ا :....................................................................................................٤٨٧  

ا :....................................................................................................٤٨٧  

ان ا دات ا ٤٨٨......................................................................ا  

ا  و ،ال، ور اا ول أدا ٤٩٢.........................................ا  

  ٤٩٢........................................................أد ار ال  ا ا:  ا اول

ا  لر اا ا ما ٥٠٠.............................................................ا  

  ٥٠٢.......................................................ا ا ت اف ا ف اال

ا  لر ات ا ما ٥٠٨...........................................................ا  

 ما ا ا  ا ٥١١..................................................................أ  

اوا  :را  ا ٥١١....................................................................أ  

ما ا :ا  ا ٥١٢..................................................................أ  

ا ا :طا  ا ٥١٥..........................................................) (أ  

ا ا   ا ا ٥١٦............................................................ا  

ا  ب اأ اا ٥٢٠...................................................................ا  

ا  وا ا  ازما ا ٥٢٧.................................................ا  

ا ف اا  لر اا أ ا ٥٣٢.....................................................ا  

  ٥٣٣.....................................................................................()زواج ار: ا اول

ع ام  ا ما ٥٣٦............................................................................ا  

ذوي ا أ ا ا()................................................................................٥٤٠  

اا ا ا ٥٤٣..................................................................................() أ  

  ٥٤٧.....................................................................................)أ ا وات ( 

أو :٥٤٧...................................................................................................:ا  



 )٥٥٨(   درا أ  ال  ا اع وات اار 

ًم :ت٥٤٧...............................................................................................:ا  

ادر واا ٥٤٨............................................................................................أ  

REFERENCES:............................................................................................٥٥٣  

  ٥٥٧.......................................................................................س ات

 


